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تقـديم : " الحلـم " كغيره من ملايين المصريين ،دامت هجرته اثنين وعشرين عاما ، عاش حلم اعتلاء مصر مكانتها اللائقة بها .شاهده يتحقق لمعظم الدول التي كانت مصر تسبقها بمراحل ، شاهد انطلاق الصين الذي كان وراءه 20 مليون صيني خارج البلاد يمدون بلادهم بالأموال والتكنولوجيا التي تتلقفها ـ شاكرة ـ الأيدي المخلصة في الداخل لتتحقق المعجزة . واستجابة لوفود الحكومة المتتالية قرر ضغط استهلاكه وأفراد أسرته وعاش على الكفاف ، ليساهم في تأسيس الشركات والبنوك المصرية ، فهذه الشركات والبنوك ستقود معركة الانطلاق الاقتصادي المصري بجدارة ، ومع مضي السنين سيتحقق الحلم ، إن شاء الله ، خاصة وأن رئيس الدولة ورؤساء الوزارات يبذلون الجهود المضنية لفتح الآفاق وإزالة العقبات التي كانت تقف أمام هذه الشركات والبنوك . ولم تقتصر مساهمته بالأموال التي اقتطعها من قوته وقوت أولاده ، بل امتدت إلى البحوث والدراسات التي كان يمد بها هذه الشركات والوزارات . فكان يسخر ثقافته وعلمه لوطنه الذي سيعود انطلاقه عليه وعلى أولاده وكل أفراد الشعب . وعاد ليصحو من حلمه على واقع مرير . 

تلخص الدراسة المرفقة جانبا من هذا الواقع الذي يتمثل في الشركات المساهمة المصرية وأوجه القصور التي تعترضها من خلال الممارسة الإيجابية لحقوقه كمساهم مثقف ، شارك في تأسيس بعضها ، ولحسن الحظ غطت هذه الدراسة معظم القطاعات التي منها القطاع الزراعي ،القطاع السياحي ، القطاع الصناعي ، قطاع البنوك ، قطاع الإسكان والتشييد ، قطاع الاستثمار في الأوراق المالية والبورصة ، ..الخ . كما أن بعض هذه الشركات دامت نحو ربع قرن من الفشل والإحباط ، فأخذ يدرس ، ويحلل ، وينقب عن الأسباب : هل لنقص الأموال ؟ وكانت الإجابة لا ، هل لقصور في النظم والقوانين والقواعد ؟ والإجابة لا ، هل لندرة التخصصات والخبرات ؟ والإجابة أيضا لا . السبب يكمن في عدم انتهاج البحث العلمي و عدم تطبيق مبدأ طالما نادينا به هو " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " والأدهى الاستمرار في هذا الوضع الخاطئ الذي يؤدي إلى خسائر جمة لا تقتصر على الشركة ومساهميها ولكن تمتد إلى الاقتصاد القومي . ففشل هذه الشركات يؤدي إلى فقد الثقة وتراجع الاستثمار وسلسلة من الانكماش والركود . فحاول التحرك من خلال الجمعيات العمومية التي تعقدها هذه الشركات سنويا علها تأخذ بالحلول الذاتية ، ولكن دون جدوى . حاول من خلال الالتجاء إلى الهيئات التي أنشأتها الدولة لتصحيح المسيرة مثل الهيئة العامة للاستثمار ، ومصلحة الشركات ، وهيئة سوق المال .وكانت النتيجة غير مبشرة ، ألم أبدأ الدراسة بعنوان "حلم " وإلى التفاصيل ، 

وتتكون الدراسة من أولا ، مقدمة تتناول باختصار أهمية عنصري الإدارة والبحث العلمي وثانيا بعض الضوابط للقضاء على التلاعب وثالثا تعرضت الدراسة لبعض الأساليب التي تلجأ إليها الشركات لحجب المعلومات عن مساهميها ، وفي رابعا يأخذك الباحث إلى داخل هذه الشركات لتفاجأ بالعبارة المشهورة " فوت علينا بكرة " ، أما مؤشرات فشل هذه الشركات ، فقد كانت موضع الفصل الخامس حيث قام بتحليل المعلومات والبيانات التي أمكنه الحصول عليها من كل شركة على حدة ، ومعظمها تولى تقديمها في الموعد المحدد لإدارات هذه الشركات . وأما موضوع البنوك فقد تم إرجاء نشر التحليل الخاص بها نظرا لحساسيتها وتأثيرها غير المباشر على باقي قطاعات الاقتصاد القومي . ويطالع القارئ ملخصا موجزا للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة وبعض التوصيات التي يمكن أن تكون موضع دراسة للأخذ بما ورد بها ، وفي سابعا يورد الباحث ملحق هذه الدراسة الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها تناول البيانات والمعلومات المطلوب إتاحتها للمساهمين قانونا ، وثانيها بعض بنود الدعوات المنشورة لعقد الجمعيات العامة ، وثالثها صور بعض المستندات والقوائم المؤيدة لما ورد بالدراسة . وأخيرا تم عرض قائمة بأهم المراجع التي استند إليها الباحث في الدراسة . 

الخبير الاقتصادي بوزارة التخطيط سابقا ، والمستشار بجامعة الملك سعود حتى عام 1997، وبالمعاش حاليا ،حاصل على بكالوريوس التجارة ، وماجستير في العلوم الاجتماعية بلاهاي بهولندا ، ودبلوم في إدارة الأعمال الصناعية من كلية التجارة جامعة عين شمس ، ودبلوم في التخطيط الاقتصادي من معهد الدراسات الاجتماعية بلاهاي بهولندا ، ودبلوم عالي في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية من معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية ، واجتياز دورة استخدام الحاسب الإلكتروني في الإدارة من معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية ، ودورة التخطيط الاقتصادي والمالي من معهد التخطيط القومي . E.mail :gamal_mahmoud@yahoo.com 

دليــل المحتــوى 

مقدمة: أهمية الإدارة والبحث العلمي. أولا

بعض الضوابط للقضاء على التلاعب في الشركات ثانيا 

الشركات ترفض إتاحة المعلومات كاملة لمساهميها،وتنتهج أساليب مختلفة لحجب هذه المعلومات . 1. التذرع بعدم توفر عناوين المساهمين بعد تطبيق نظام الحفظ المركزي. 

2. الاكتفاء بالمادة المنشورة الممفروضة قانونا توفيرا لتكاليف البريد. 

3. عدم إتاحة المعلومات والبيانات في مقار الشركات رغم ادعائها بتوفرها في الدعوة المنشورة . 4. الالتفاف حول نص القانون بحجة عدم تقديم الأسئلة قبل ثلاثة أيام عمل. 5. ـ أساليب أخرى للتخلص من حضور مساهمي الشركات لجمعياتها العمومية وبالتالي عدم حصولهم على أية معلومات 8 تجارب شخصية للحصول على المعلومات من إدارات الشركات باءت بالفشل. رابعا 9 مؤشرات فشل بعض الشركات. ?1 السويس للأسمنت . ?2 العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية " تليمصر ". ?3 الجزيرة للفنادق والسياحة. ?4 المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية . ?5 الملتقى العربي للاستثمار. ?6 الأهلي للتنمية والاستثمارات. ?7 المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. خامسا 17 قطاع البنوك . سادسا 17 النتائج والتوصيات. سابعا 22 الملاحـق: 1. البيانات والمعلومت المطلوب إتاحتها للمساهمين قانونا . 2. بعض بنودالدعوات المنشورة لعقد الجمعيات العامة . 3. صور بعض المستندات والقوائم المؤيدة لما ورد بالمتن . ? السويس الأسمنت ?8 العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية " تليمصر ". ?9 الجزيرة للفنادق والسياحة. ?10 المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية . ?11 الملتقى العربي للاستثمار. ?12 الأهلي للتنمية والاستثمارات. ?13 المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. ?14 أسمنت سيناء. ثامنا 139 المراجع . تاسعا 

أولا : مقدمــة " أهمية الإدارة والبحث العلمي " عصب التنمية ، اقتصادية كانت أم اجتماعية تكمن في الإنسان ، وهو هدفها وأداتها . وتحقيق الحد الأقصى من النمو مرهون بالإدارة فهي التي تعمل على تعميق ولائه للجهة التي يعمل بها ، للمنطقة التي يعيش فيها ، للمنتجات التي ينتجها ، للوطن الذي يحمل جنسيته ..الخ . والإدارة هي التي تسارع إلى سد الثغرات المؤدية إلى الانحراف . وهي التي تحقق الاستفادة القصوى من القوى البشرية بمختلف تخصصاتها وخبراتها وثقافاتها ، وهي التي تؤدي بالفرد إلى الاعتراف بخطئه عندما يخطئ . هذا هو سر نجاح العديد من الدول المحيطة بنا . فالوزير الياباني الذي يعترف بخطئه ويعاقب نفسه نتاج إدارة ناجحة . والإنسان المصري لا يختلف عن الإنسان في هذه الدول التي حققت الطفرات وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة بعد أن كانت ضمن الدول المتخلفة أو النامية . بل أكاد أجزم بأن الإنسان المصري يفوق مواطني هذه الدول في خصال كثيرة تؤدي كلها إلى إمكانية اعتلاء مصر مكانتها بين الدول المتقدمة . ولولا الإنسان المصري والإدارة الناجحة ما تحققت النهضة الاقتصادية أيام حكم محمد علي ، ولولا الإنسان المصري والإدارة الناجحة ما تحققت النهضة الاقتصادية التي قادها طلعت حرب ، ولولا الإنسان المصري والإدارة الناجحة ما بني السد العالي ، ولا حفرت قناة السويس ولا بنيت الأهرامات ولاتم تسيير مترو الأنفاق ..الخ . فبالإدارة الناجحة يستطيع الإنسان المصري أن يحقق المعجزات ويتخطى الصعاب . ويقود البحث العلمي هذه المنظومة بجميع وجوهها . فبالبحث العلمي نستطيع وضع أقدامنا على طريق النمو المتوازن ، وبالبحث العلمي نستطيع أن نحقق التوطين الأمثل لمراكز إنتاجنا ، وبالبحث العلمي نستطيع تحديد العناصر التي نتميز فيها وبالتالي المنتجات التي يمكن تصديرها بأسعار تنافسية ، وتلك المنتجات التي يمكن أن تحل محل وارداتنا التي تسنفذ مواردنا وبالتالي يتحسن ميزاننا التجاري وميزان مدفوعاتنا . وبالبحث العلمي نستطيع أن نسن القوانين ونصدر القرارات التي تضبط إيقاع المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده ، وبالبحث العلمي نستطيع رسم خريطة علاقاتنا مع دول العالم وتحديد اتفاقاتنا وبنودها التي تحقق هدف تعظيم صادراتنا السلعية والخدمية وتحجيم وارداتنا السلعية والخدمية ، وبالبحث العلمي نستطيع وضع الأسلوب الأمثل لإدارة مؤسساتنا الإنتاجية والخدمية ..الخ . وضمن هذه المؤسسات الشركات المساهمة . فبالبحث العلمي نستطيع تحديد القيمة المثلى لأسهمها ، وعلاقة المساهمين أصحاب رأس المال بالإدارة ، وكيفية اختيار أعضاء مجالس إداراتها ، وأساليب الرقابة على أعمالها ، والحدود المثلى للبدلات وحصص أرباح العاملين وأعضاء مجالس الإدارة وكذا حصص الأرباح للمساهمين . وخبرات ومؤهلات من يشغلون وظائفها ..الخ . وتعتبر مصر من الدول الغنية بالخبرات والكفاءات البشرية التي يمكنها أن تحقق اعتلاء مصر مكانها اللائق بين الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا بشرط واحد طالما نادينا به منذ خمسينات القرن الماضي هو " وضع الشخص المناسب في المكان المناسب " ، فلو طبق هذا الشرط بأمانة وشفافية لبرز آلاف العلماء المصريين في داخل مصر.ولزخرت مصر بآلاف من أمثال زويل ، والباز ، وزغلول النجار ..الخ . ولسبقت مصر بمخترعاتها دول العالم شرقيها وغربيها . والسؤال هل تحتاج مصر إلى بلايين الدولارات لتحقيق هذا الهدف ؟ والإجابة بالقطع لا . ما المشكلة إذن ، هل نحتاج إلى قوانين ونظم وقواعد ؟ والإجابة أيضا لا . فبمصر حصيلة من القوانين والنظم والقواعد المتوارثة منذ فجر التاريخ . مطلوب الحزم والحسم في تطبيق هذا الشعار . لا لتوارث الوظائف ، لا للرشوة من أجل اقتناص وظيفة ، لا للوساطة ، ..الخ . نمو مصر مرهون بتطبيق هذا الشعار ، نكون أو لا نكون ، فهل وعينا هذه الحقيقة ؟ أحد التنظيمات الرئيسية ـ كما أشرنا ـ الشركات المساهمة ، فهذه الشركات تتحكم في أضعاف رأسمالها من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتيحها لها القانونيغطي نشاطها كل القطاعات ، يساهم في إنشائها صغار المساهمين وكبارهم من المصريين والأجانب ، ملايين الدولارات تم تحويلها من الخارج مساهمة من المصريين بالخارج في الشركات المساهمة المصرية بهدف تحقيق نمو الاقتصاد المصري بعد أن نكبوا في شركات توظيف الأموال .ولكن أتستمر هذه التحويلات إلى مصر في ظل الإهدار وعدم الشفافية في المجال الاقتصادي سواء في البورصة أو في البنوك أو الشركات. يتحكم في هذه الشركات مجالس إدارة هي القلب من الجسد . لو صلحت صلح الجسد ، ولو فسدت فسد الجسد .وفي الحقيقة أنه اعتلى بعض مقاعد مجالس إدارة الشركات عناصر أكثر سوءا من أصحاب شركات توظيف الأموال . استطاعوا بالغش والتدليس ، وبالرشوة ومختلف الإغراءات ، قلب الحقائق ، وشراء الذمم ليضمنوا بقاءهم على رأس هذه الشركات أكبر مدة ممكنة . فالقوانين والنظم لا تكفي ، فقد وضعت الدولة العديد من الضوابط لكشف التلاعب ، وتصحح المسيرة ، ولكن تمسك ذوي النفوس الضعيفة بمقدرات هذه الشركات أدى إلى خسائر جسيمة للاقتصاد القومي ولصغار المساهمين وللشركة المعنية ، وقد أضحوا أساتذة في الالتفاف حول القوانين والنظم . وفيما يلي نستعرض بعض الضوابط التي وضعتها الدولة لضمان الشفافية وكشف الاختلاس والتلاعب بهدف التصحيح الذاتي من خلال الجمعيات العامة . 

ثانيــا : بعض الضوابط للقضاء على التلاعب في الشركات : حتى تتحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية على أسس سليمة صدر قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ، وحاول المشرع من خلال بعض مواد هذا القانون سد ثغرات التلاعب واستغلال أموال المساهمين في التربح أو عقد الصفقات المشبوهة التي تعود على رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بالفائدة ، فقد ألزم مراقب الحسابات بإظهار الحقيقة من خلال العرض الأمين للقوائم المالية وتقريره شاملا كامل التوضيحات . ولم يكتف المشرع بذلك ، فقد يضعف مراقب الحسابات أمام إغراءات رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالي ويخفي ما يجب إظهاره في قوائم الشركة المالية أو يوافق على نشر بعض بنود تقريره وإخفاء البعض الآخر . فقد ألزم الشركة بإتاحة اطلاع المساهمين على هذه القوائم وكامل تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وبعض البنود الأخرى التي استشعر امكانية التلاعب من خلالها ، كما ألزم الشركات بإتاحة حصول المساهم على صور المستندات التي يرغب الاحتفاظ بها بعد سداد عشرة قروش عن كل صفحة إذا لم تتيحها له الشركة بدون مقابل.كما ألزم الشركة وكبار مساهميها بعدم المساس بحقوق المساهم الصغير باعتباره شريكا مهما كان عدد أسهمه. وحتى تعم الفائدة على الشركة ومساهميها ، والاقتصاد القومي أراد المشرع إضافة خبرات أخرى لمجلس الإدارة من بين المساهمين ، فقد يظهر من بين المساهمين من لديه الخبرة والدراية التي يرغب في تسخيرها لمصلحة شركته ، فقد طالب المشرع من يرغب من المساهمين تقديم أسئلته وملاحظاته مكتوبة قبل اجتماع الجمعية العامة للشركة بثلاثة أيام على الأقل حتى يتمكن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه وإدارة الشركة من الاطلاع عليها واستيعابها والأخذ بما قد يفيد الشركة من اقتراحات والرد عليها خلال اجتماع الجمعية العامة . كما ألزم في نفس الوقت إدارة الشركة على توفير المعلومات للمساهم قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل لإتاحة الوقت الكافي لفحصها وصياغة تقريره عنها . وحيث أن رأسمال بعض الشركات مكون من : مستثمرين رئيسيين لديهم القدرة المالية،أو مشاركين من الهيئات والبنوك لهم ممثلوهم في مجالس الإدارة بحكم تملكهم للغالبية العظمى من رأس المال ، ويسيطرون على مسار هذه الشركات لمصلحتهم التي قد تكون ضارة بالاقتصاد القومي أو بصغار المساهمين ، ولضمان حصول المساهمين على حقوقهم وبصفة خاصة صغارهم ، التي قد يتم إهدارها بواسطة الشركة ومجلس إدارتها ، فقد كونت الدولة عدة هيئات لتلقي شكاواهم لفحصها والبت فيها بواسطة مختصين ، منها مصلحة الشركات والهيئة العامة للاستثمار ، وهيئة سوق المال ..الخ .فلم تنشأ هذه الهيئات لتكون إضافة لجهاز الدولة الإداري الذي يسيطر عليه الروتين العقيم ، بل أنشئت محررة من الروتين وتم الاختيار المناسب لعناصر جهازها الوظيفي لأداء واجباته بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية للوطن ، وذلك بتلمس العقبات التي تقف حائلا دون الأداء المتقن للشركات والمؤسسات ، كما تتصدى لأي عبث يؤدي إلى فقد صغار المساهمين لثقتهم في أعضاء مجالس الإدارة الذين يسيطرون على مقدرات الشركات والتلاعب بهدف الاستيلاء على أموال صغار المساهمين . وتتصدى أيضا لمجالس إدارة الشركات التي تتعمد أو أعضاء مجالس الإدارة الذين يتعمدون الإضرار بالاقتصاد القومي بهدف تحقيق مزيد من دخولهم ، كأن ترسم الشركة سياستها كي تسيطر على سوق السلعة وتحتكر انتاجها وتسويقها وتضع الأسعار التي تحقق لها مزيدا من الأرباح بصرف النظر عما يصيب الشركات الأخرى من الأضرار وكذلك الاقتصاد القومي . " Cut throught compition” ولا ندعي أن هذا هو الإطار الأمثل ، فقد اتضح من الممارسة الفعلية العديد من السلبيات التي يجب التصدي لها من قبل الدولة وجهازها التشريعي وبصفة خاصة وزارة الاقتصاد ووزيرها النشط الذي لا يألو جهدا في سبيل التطور بهدف اعتلاء مصر مكانها اللائق بين الأمم . ثالثا : الشركات ترفض إتاحة المعلومات كاملة لمساهميها وتنتهج أساليب مختلفة لحجب هذه المعلومات : ورغم هذه النصوص والضوابط الواضحة تقاوم الشركات إتاحة المعلومات والبيانات لمن يرغب من المساهمين ، فتعتبر المعلومات والبيانات أسرارا عسكرية لا يجوز أن يطلع عليها أحد حتى لو كان مالكا للشركة ، وفي الحقيقة أن مجلس إدارة الشركة بهذا التصرف لا يحمي الشركة ولا الاقتصاد القومي ، ولكن يحمي نفسه إذا ما وضحت الصورة على حقيقتها وانكشف تدهور الشركة ، وتربحهم من خلال قلب الحقائق وتحقيق أرباح وهمية ، وعندما يتضح استخداماتهم للتسهيلات التي تتيحها لهم الدولة باعتبارهم رجال أعمالها لعقد الصفقات لمصلحة الشركة والاقتصاد القومي ويتضح عقدها لمصالحهم الشخصية التي يحاولون تغليفها وإظهارها بأنها لمصلحة الشركة ، والاقتصاد القومي ، وإلا فما السبب في التسويف في إتاحة المعلومات ؟. فقد حاولت بنفسي الحصول على المعلومات التي يتيحها لي القانون باعتباري مساهما في الشركات دون جدوى ، وفيما يلي أعرض تجاربي في هذا الخصوص ولكن قبل الدخول في التفصيلات أستعرض بعض الاستنتاجات من عدد من الدعوات المنشورة :ـ كما سبق أن نوهنا فإن أحد الضمانات الهامة التي وضعها القانون ، رقابة المساهمين على أداء الشركات المساهمة وعلى أعضاء مجالس إداراتها خلال انعقاد الجمعيات العامة . وحتى تتنصل الشركات من التزاماتها تتعمد عدم إرسال الدعوات إلى المساهمين أو تستبعد بعضهم من حضور الجمعيات ، أو تمتنع عن إتاحة المعلومات والبيانات لهم للاطلاع أو الحصول على صور منها ، أو تتبع أسلوب الالتفاف حول القانون ،وهذه نماذج من 

هذه الممارسات :ـ 

1 ـ التذرع بعدم توفر عناوين مساهميها بعد تطبيق نظام الحفظ المركزي . ويدحض هذه الحجة تمكن بعض الشركات من الحصول على عناوين مساهميها وإرسال الدعوات ومرفقاتها إليهم ، كما هو الحال بالنسبة لبنك التمويل المصري السعودي ، والبنك الوطني للتنمية ، وشركة الدلتا للسياحة والفنادق . فكيف إذن حصلت هذه الشركات على عناوين مساهميها ؟ 

2 ـ الاكتفاء بالمادة المنشورة المفروضة قانونا توفيرا للتكاليف ، التذرع بالنص القانوني الذي يلزم الشركة بنشر الدعوة ومرفقاتها ، وتتنصل الشركات من إرسال الدعوة ومرفقاتها بحجة توفير التكاليف .ففي ظل العدد الكبير من الصحف لا يطلع على الدعوة ومرفقاتها التي تم نشرها إلا عدد محدود من مساهميها وبهذا الأسلوب تستبعد الشركة جمهرة المساهمين الذين لم يطلعوا على المادة المنشورة . 

3ـ عدم إتاحة المعلومات والبيانات في مقار الشركات رغم ادعائها بتوفيرها في المادة المنشورة ، معظم الشركات تمتنع عن إتاحة المعلومات والبيانات التي فرض القانون إتاحتها للمساهمين سواء للاطلاع أو الحصول على صور منها حتى بعد وصولهم لمقار شركاتهم ليعودوا بخفي حنين . ولكن بعض الشركات تشير في بنود الدعوة على إمكانية اطلاع المساهمين على هذه المعلومات والبيانات بمقر الشركة أو ترسلها لهم بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول , ومن هذه الشركات ،الشركة القابضة المصرية الكويتية ، البنك الوطني للتنمية ، الشركة المصرية للزجاج المسطح ، وبنك التمويل المصري السعودي ، والشركة الشرقية " إيسترن كومباني " 

4ـ الالتفاف حول نص القانون بحجة تقديم الأسئلة قبل ثلاثة أيام عمل ،بعض الشركات تتنصل من إتاحة المعلومات والمستندات لمساهميها في المواعيد المحددة قانونا قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية ، وفي ذات الوقت تحاسبهم على تقديم أسئلتهم وملاحظاتهم قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، وحتى بالنسبة لهذه الثلاثة أيام تتنصل منها بحجة عدم إرسال الملاحظات قبل ثلاثة أيام عمل رغم عدم ذكر هذه الكلمة " عمل " في الدعوة وهكذا تسقط بعض الشركات النظر في أسئلة وملاحظات بعض مساهميها متذرعة بهذه الحجة .ومن أمثلة ذلك ما يخص البنك الوطني للتنمية " الأهرام 23/2/2001 " الذي جاء ضمن بنود الدعوة " أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها ، قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل " ونظرا لأن موعد انعقاد الجمعية هو يوم السبت 24/3/2001 ، وحيث أن يوم الجمعة أجازة رسمية ، فمتى يقبل البنك ملاحظات مساهميه يوم الأربعاء أم يوم الثلاثاء ؟ 

5 ـ أساليب أخرى للتخلص من حضور مساهمي الشركات لجمعياتها العمومية وبالتالي عدم حصولهم على أية معلومات : بعض الشركات تلتف حول نصوص القانون 159 لسنة 1981 الذي يفرض عليها عقد الاجتماع الثاني خلال شهر من تاريخ الانعقاد الأول في حالة عدم توفر النصاب القانوني وتعقده بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وفي ذات المكان ، فمن الواضح أن قصد المشرع، عندما ألزم الشركات بعقد الاجتماع الثاني خلال شهر أن يعطي لمسهامي الشركات مهلة كافية .وذلك حرصا من المشرع على ممارسة المساهمين لواجبهم في الرقابة على أداء الشركة ومجلس إدارتها وفي الحقيقة رضخت بعض الشركات للقانون وحددت موعدا للاجتماع الثاني بعد مضي خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ، ولكن الغالبية العظمى ـ التفافا حول نصوص القانون ـ تقرر عقده بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول ، وهذا مخالف للقانون وروحه ، فلن يزيد عدد المساهمين خلال هذه الساعة زيادة ملموسة ، وهذا هو ماتصبو إليه ، ومن النماذج المنشورة في الدعوات ما يلي :ـ 

ـ في حالة عدم توفر الحد الأدنى للنصاب يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس 29/3/2001 " الاجتماع الأول تم عقده في 22/3/2001 " 

ـ الانعقاد صحيح إذا كان نصف أسهم رأسمال البنك على الأقل ممثلا في الاجتماع وفي حالة عدم توفر هذا النصاب تنعقد الجمعية بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية . 

ـ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة ، السادة المساهمون مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ـ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة تؤجل لليوم التالي في نفس توقيت ومكان انعقاد الاجتماع الأول . 

ـ في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية يؤجل إلى الساعة الثانية عشرة بعد ظهر يوم الأحد الموافق 1/4/2001 بنفس العنوان . 

ـ في حالة عدم اكتمال النصاب مدعوة لاجتماع ثان يوم الخميس الموافق 19/4/2001 وفي ذات المكان والزمان " الاجتماع الأول 29/3/2001 " 

ـ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع تنعقد الجمعية العامة لاجتماع ثان يعقد في نفس المكان بعد ساعة من الاجتماع الأول "الساعة الواحدة ظهرا " 

رابعا : تجارب شخصية للحصول على المعلومات من إدارة الشركات باءت بالفشل : بالنسبة لشركة السويس للأسمنت : حاولت الحصول على المعلومات والبيانات دون جدوى ، ولما وصلت إلى مقر اجتماع الجمعية العامة منعت من دخول مقر الاجتماع ، وسمح لي بالانتظار في مكتب أمن الشركة انتظارا لزوجتي التي سمح لها هي فقط بالحضور رغم أنها قد فوضتني بالحضور وتقديم الملاحظات والأسئلة نيابة عنها ، ونظرا لاحتواء الدعوة على وجوب أن يكون التفويض لمساهم ، فقد سارعت بشراء 10 أسهم قبل اجتماع الجمعية ، نظرا لعدم شمول الدعوة لبند منع التعامل في أسهم الشركة لحين انتهاء الاجتماع . فأصبحت مساهما قبل موعد الاجتماع .فتقدمت لرئيس مجلس إدارة الشركة بطلبين لتوفير المعلومات ، رفضت موظفة الشركة ، رئيسة إدارة خدمة المساهمين التأشير عليهما بعدم توفر المعلومات لديها ـ كما صرحت بذلك أمام زوجتي وأحد موظفي الشركة ـ وطلبت إرسال الطلبين إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بالقطامية عن طريق موظف الوارد والصادر . فدورها لا يزيد عن إعطاء تصريح بحضور اجتماع الجمعية العامة بعد الاستيثاق من تملك عدد 10 أسهم فأكثر . تقدمت بملاحظاتي إلى الجمعية تناولت فيه أحداث حجب المعلومات القانونية عن المساهمين من واقع تجربتي مع الشركة ، كما عرضت رأيي في بنود الدعوة ، وطالبت بتأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد بعد 15 يوما من توفير المعلومات والبيانات التي يتيحها القانون لمساهمي الشركة . ورغم ذلك عقد الاجتماع في موعده . رغم توجهي إلى كل من مصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق المال،وهيئة الاستثمار بصور هذا الطلب.رفض موظف هيئة الاستثمار قبول الطلب ناصحا بحضور الاجتماع وقراءته في حضور ممثل الهيئة العامة للاستثمار . وبالنسبة للشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية " تليمصر "باءت محاولاتي المتعددة بالفشل في الحصول على المعلومات والبيانات التي يتيحها لي القانون كمساهم. إزاء هذا تقدمت بطلب تأجيل اجتماع الجمعية العامة لمدة 15 يوما بعد إتاحة المعلومات والبيانات ، واستلم هذا الطلب مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة ، ورغم ذلك عقد الاجتماع في الموعد المحدد وهو 28 / 4 / 2001 . وتذرع رئيس مجلس الإدارة بحجة إرسال المعلومات بطريق الإنترنت ، وتناسى وجود عنواني البريدي ورقم تليفوني على طلب المعلومات الذي وصله قبل ذلك . فهو لم يوفر المعلومات في مقر الشركة في الميعاد المحدد قانونا ، كما أن إرسالها قبل اجتماع الجمعية بيوم أو يومين لا يؤدي الغرض ، فمن الواجب توفرها في مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما دون حاجة إلى مشقة الاتصال بكل مسئولي الشركة . فالمعلومات لا تجدي إلا إذا توفرت في المواعيد المحددة قانونا حتى يمكن إتاحة الوقت الكافي للمساهم لفحصها وتقديم أسئلته قبل الاجتماع بثلاثة أيام إزاء ذلك سلمت مندوب مصلحة الشركات نسخة من طلب تأجيل الاجتماع لاتخاذ اللازم قبل الشركة . 

وبالنسبة لشركة الجزيرة للفنادق والسياحة : لم تكن البيانات والمعلومات التي فرض القانون إتاحتها لمساهي الشركة قبل خمسة عشر يوما من موعد اجتماع الجمعية العامة متوفرة بمقر الشركة ، ورغم ذلك حصلت على بعض المعلومات غير الكافية بعد عدة زيارات لإدارة الشركة. وبالنسبة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات : لم يتح لي الحصول على المعلومات والبيانات التي يفرض القانون إتاحتها للمساهمين ، خلاف القوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، واتصلت تليفونيا وحصلت على بعض المعلومات المفيدة . وبالنسبة لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية :لم تتوفر المعلومات والبيانات التي فرض القانون إتاحتها لمساهمي الشركة قبل اجتماع الجميعة العامة بخمسة عشر يوما ، ولم يتح لي الحصول إلا على كشف واحد مبين فيه بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة وذلك كله رغم أن الدعوة المنشورة تضمنت إمكانية اطلاع المساهمين على الكشوف التفصيلية خلال الأسبوعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة في مقر الشركة وهذا ما لم يتحقق. وبالنسبة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار: رغم اتصالي التليفوني بمسئولي الشركة ومدهم بعنواني ورقم تليفوني لم تصلني الدعوة ولا مرفقاتها ، ذلك رغم تأكيد الموظف المختص بإرسالها مما فوت علي فرصة حضور الجمعية العامة ، كما أن المادة المنشورة لم أطلع عليها كما هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من المساهمين ، وعند زيارتي للشركة يوم 1/5/2001 أفادني الموظف بأن الجمعية قد عقدت فطلبت منه صورة من المستندات والأوراق والقوائم فأعطاني صورة القوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، أما باقي المعلومات فلم تكن متوفرة رغم شمول الدعوة على إمكانية اطلاع المساهمين عليها في مقر الشركة فقدمت طلبا إلى رئيس مجلس الإدارة لتوفير المعلومات والبيانات الأخرى واتصلت مرة أخرى وحصلت على بعض البيانات اللازمة لدراستي . وبالنسبة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي:تم استبعادي بسبب تملكي لعدد 50 سهما فقط ، وقد أكملت النصاب بشراء 50 سهما بعد ذلك نظرا لقصر حضور اجتماع الجمعية على المساهمين المالكين لعدد 100 سهم فأكثر , لذا فقد استبعدت أيضا من الحصول على القوائم المالية وكذا ما نص عليه القانون من بيانات ومعلومات. 

خامسا : مؤشرات فشل بعض الشركات : 

ـ السويس للأسمنت : أسفر التعامل مع بعض موظفي الشركة على إثارة العديد من علامات الاستفهام منها ، ما هي مهام إدارة خدمة المساهمين ؟ إذا لم تتصدر هذه المهام توفير القوائم المالية والمعلومات التي فرض القانون إتاحتها لهم قبل الاجتماع السنوي بخمسة عشر يوما على الأقل.فما هي مهام وواجبات هذه الإدارة إذن ؟ الحصول على المرتبات والمكافآت والحوافز دون عمل يذكر طوال العام ؟ وأحد علامات الاستفهام تتركز حول أسلوب التعيين في وظائف الشركة ، هل تعتمد على الخبرة والمؤهل ، أم على الواسطة وغيرها من الأساليب الملتوية ؟ 

بعد استقراء تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية اتضح التالي :ـ 

1 ـ انخفاض انتاجية العامل من 2093 طن أسمنت عام 1999 إلى 2035 طن عام 2000 بمعدل انخفاض 2.8 % وبعد أن وصل انتاج الشركة من الأسمنت المطحون إلى 3.822 مليون طن عام 1999 ، استهدفت الشركة انتاج 3.6 مليون طن فقط عام 2000 ، وحققت 3.685 مليون طن بانخفاض 5.8 % من المستهدف و 3.6% من المحقق وذلك رغم نفقات التدريب في الداخل والخارج والذي بلغ معدله 5625 رجل / يوم . 

2 ـ تعمدت الشركة إضافة موارد وهمية أطلقت عليها " شهرة السيطرة قيمتها 26 مليون جنيه . 

3ـ تبديد أموال الشركة في تبرعات لصالح اتحاد العاملين المساهمين بالشركة " 4 مليون جنيه " ولصالح محافظة السويس " 250 ألف جنيه " رغم أن بعض مساهميها في أشد الحاجة بسبب قصور دخولهم عن حد الكفاف وانتظارهم عائد استثمارهم في الشركة ربع قرن دون جدوى . 

4 ـ ضمن أهداف الشركة "تطوير وتنويع انتاجها بما يتلاءم مع احتياجات السوق المصري والتصدير "لم تستفد الشركة من الجهود المضنية التي يبذلها الرئيس محمد حسني مبارك ، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد من أجل فتح أبواب التصدير على مصاريعها للشركات المصرية ، اكتفت الشركة بالمنافسة في السوق المحلي الذي يدعي رئيس مجلس إدارتها أنه راكد رغم ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى وصلت قيمتها إلى 1242.1(1)مليون جنيه . خلال الفترة من 1995 حتى عام 1998 ، ورسمت الشركة سياستها على الاستحواذ علىثلث الإنتاج المحلي بشراء 66% من أسهم أسمنت طرة بتكلفة 1.3 مليار جنيه تم تمويل معظمها عن طريق القروض والتسهيلات الائتمانية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبرر رئيس مجلس الإدارة هذا التصرف بأن الشركة المشتراه تخدم منطقة القاهرة الكبرى أكثر مناطق الدولة استهلاكا للأسمنت متناسيا أن هذا الوضع سوف يتغير إلى مناطق أخرى منها سيناء ، وشرق التفريعة ، وتوشكي ، وصعيد مصر وحلايب وشلاتين . 

5 ـ رغم هذا الخلل والفشل وصل دخل العامل في المتوسط في الشهر إلى 3305.1 جنيها عام 2000، مقابل 3404جنيها عام 1999 ، وبلغ متوسط دخل عضو مجلس الإدارة في الشهر إلى 25865.3 جنيها عام 2000 ، مقابل 26350 جنيها عام 1999 . 

6 ـ أخطاء جسيمة في المادة المنشورة وتعمد إخفاء بعض المعلومات الهامة : رغم أن نصوص القانون واضحة بخصوص نشر النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات شاملا كامل الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، ورغم تعدد المراجعين والمحاسبين والمراقبين الذين أمهروا القوائم وملحقاتها بتوقيعاتهم ،الذين وصل عددهم إلىأحد عشر توقيعا ، منهم ستة من محاسبي إدارة مواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات ومدير الإدارة ونائبه ، إضافة إلى المحاسب رئيس القطاع المالي،والكيماوي رئيس مجلس إدارة الشركة وعضوها المنتدب ، فلم تتضمن المادة المنشورة بعض المعلومات والإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما تم إخفاء بعض المعلومات الهامة التي منها :ـ 

أـ إخفاء بعض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 31/12/2000 ومنها الإيضاح رقم 6 ، الخاص بالمخزون ، والإيضاح رقم 7 ، والخاص بالالتزامات العرضية .كما تم إسقاط بعض البيانات والمعلومات الهامة ومنها تفصيلات القروض طويلة الأجل ، والالتزامات طويلة الأجل . 

ب ـ تم نشر أهم الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة فقط ، رغم أن القانون نص على لزوم نشر كامل الإيضاحات. 

ج ـ أحال الإيضاح رقم 6 " الشهرة" إلى الإيضاح رقم 4 الذي لا يخص الشهرة ولكن يخص الأصول الثابتة .كما أحال الإيضاح رقم 9 والخاص بشركة السويس للأسمنت إلى الإيضاح رقم 9 بالقوائم الأصلية الذي يخص الاحتياطيات . وأحال الإيضاح رقم 10 " رأس المال " إلى الإيضاح رقم 6 بالقوائم الأصلية الذي يخص المخزون . كما أحال الإيضاح رقم 13أ إلى الإيضاح رقم 8 بالقوائم الأصلية الذي يخص رأس المال . 

د ـ ورد ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية"1 " نبذة عن الشركة " ، الإشارة إلى القانون 230 لسنة 1989 في المادة المنشورة ، بينما ورد في كتيب التقرير السنوي ص 1 ، ص 21 بأن القانون صدر عام 1979. 

هـ ـ ظهر ضمن الإيضاح رقم 6 لقوائم الشركة أن الهيئة العامة لسوق المال وافقت بتاريخ 25/3/2001 على ما تضمنه قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 8/4/2000 بينما نص الإيضاح رقم 8 أن هذه الموافقة قد صدرت بوم 2/5/2001 

و ـ أغفلت المادة المنشورة تفصيلات التوزيعات ، واكتفت بذكر رقم إجمالي التوزيعات البالغ 130674 ألف جنيه ، بينما الأمانة تقتضي إظهار توزيع هذا المبلغ على كل من حصة العاملين ، وحصة أعضاء مجلس الإدارة ..الخ 

ز ـ ورد ضمن المادة المنشورة أن 4200 طن كلينكر/ يوم يعادل 1.4 مليون طن أسمنت سنويا ، بينما نص الإيضاح رقم 15 ص 26 أنه يعادل 1.3 مليون طن أسمنت . 

ح ـ تم إسقاط العبارة التالية من الإيضاح رقم 10 بالمادة المنشورة " والمشار إليها برقم 14 ص 25 بالتقرير السنوي " ( تتمثل أهم المعاملات مع شركة أسيك في تنفيذ عقدي الاستشارات الهندسية لمشروع رفع الطاقة للخط الأول بمصنع السويس ، وتقديم المعاونة الفنية لعمل نظام صيانة وقائية بالسويس،وتبلغ قيمة التعامل خلال العام 6.544 مليون جنيه). 

ط ـ تم إسقاط العبارة التالية في المادة المنشورة من الإيضاح رقم 11 " والمشار إليه برقم 15 ص 26 بالتقرير السنوي"( وقد تم رسملة تكلفة الاقتراض الخاصة بالمشروع وقد بلغت جملة المبالغ المرسملة حتى نهاية يونيو 2000، 12.060 مليون جنيه ). 

ي ـ تم تكرار قائمة توزيع الأرباح المقترحة لعام 2000 ص 17 و ص 20 . ك ـ تم اسقاط معدلات اهتلاك الأصول الثابتة من المادة المنشورة رغم ورودها ضمن الإيضاح رقم 3 ص 21 على الوجه التالي : آلات ومعدلات 5% ، مباني وإنشاءات 5% ، وسائل نقل وانتقال 20% ، عدد وأدوات 20% ، أثاث ومعدات مكاتب 10 ـ 20 % . 

ل ـ تم إسقاط الشرح الخاص بالإيضاح رقم 5 ص 22 والخاص بتكلفة الاستثمارات . 

7 ـ يبدو أن تدهور الشركة سببه يكمن في اعتلاء المسئولية بها لغير ذوي الاختصاص من الكيماويين والمهندسين المختصين بالمجالات الإنتاجية ، وحجب المسئولية الرئيسية في الشركة عن المختصين في الإدارة والتسويق العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية " تليمصر " : عند تحليل القوائم المالية ، وإيضاحات مراقب الحسابات عليها ينقلب الفائض الذي يدعيه مجلس الإدارة إلى خسائر وعجز كبير ومنها : ـ أ ـ الأصول طويلة الأجل الأخرى البالغة 35.9 مليون جنيه والتي تتمثل في تكلفة المعاش المبكر وقيمتها 17.5 مليون جنيه ، وفروق إعادة تقييم العملات الأجنبية وقيمتها 11 مليون جنيه ، وفرق أسعار مردودات مبيعات سنوات سابقة 7.3 مليون جنيه لم يدرج بقائمة الدخل منها سوى 2.7 مليون جنيه. إذ يفرض المعيار المحاسبي حساب هذا النوع من الأصول غير الملموسة كمصروفات فور إنفاقها 

ب ـ فوائد وعمولات مستحقة للبنك الأهلي المصري قيمتها 17.8 مليون جنيه . 

ج ـ تكلفة أسهم الخزانة المشتراه التي بلغت 3.3 مليون جنيه . ففي حالة عمل التسويات اللازمة بناء على إيضاحات مراقب الحسابات لانقلب الفائض البالغ 1.6 مليون جنيه إلى خسائر وعجز تقدر قيمته 49.4 مليونا ، ويمثل هذا الرقم 143% من حقوق المساهمين ، و329% من رأس المال المصدر والمكتتب فيه . 

د ـ ينكشف خلل الخطة الإنتاجية من رقم المخزون الذي ارتفع إلى 83.5 مليونا ، مقابل 33.7 مليونا عام 1999 مما أدى بالشركة إلى عمل مخصص للمخزون بلغت قيمته 2 مليون جنيه يتمثل في بضاعة راكدة ، إضافة إلى المخصصات الأخرى التي بلغت 29.3 مليون جنيه . 

هـ ـ حوى تقرير مجلس الإدارة بعض مؤشرات النمو والأداء مستخدما أرقاما لم تحتويها الجداول . 

و ـ ملخص القوائم المالية المنشورة ضمن الدعوةى وتقرير مراقب الحسابات عليها غير كافية مما أدى بمراقب الحسابات لتسجيل العبارة التالية " من أجل تفهم أشمل . . يلزم الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة وتقريره عليها " 

ز ـ من الملاحظ عمق الشقاق والخلاف بين أعضاء مجلس الإدارة ومنهم ممثل العاملين وممثلي كبار المساهمين ، لماذا لا يضم إلى مجلس الإدارة عضوين من ذوي الخبرة من بين صغار المساهمين لإثراء مجلس الإدارة بأفكار تفيد الشركة للتغلب على مشاكلها وتؤدي إلى تنويع إنتاجها والارتقاء به وفتح أسواق التصدير أمامها وحتى يخلق رأي يوازن بين مصالح العاملين وممثلي كبار المساهمين إضافة إلى التخطيط الأمثل لتحقيق المصالح العليا للوطن والشركة وعامليها ومساهميها . 

ح ـ تخيل رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه أن فشلهم في تنويع إنتاج الشركة وفتح الأسواق التصديرية أمامه يمكن أن يتم التغلب عليه عن طريق الدخول في سوق العقارات الذي يعاني من كساد مستحكم ويأمل رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه تحقيق 503 مليون جنيه على مدار خمسة عشر عاما بعد إقامة المركز التجاري والسكني والترفيهي المزمع إقامته بمنطقة الهرم ، فبدلا من تنويع إنتاجه وتطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق الداخلي والسوق الخارجي يجازف مجلس الإدارة بالدخول بأموال المساهمين في نشاط لا يفقهه والسبب الرئيسي هو تسليم قيادة الشركة للفنيين والمهندسين ممن يفقهون في تخصصاتهم التي تفيد الإنتاج وتطويره وليس للمختصين من خبراء الإدارة والقادرين على فتح القنوات التسويقية في الداخل والخارج. 

الجزيرة للفنادق والسياحة : 

أـ معظم أعضاء مجلس الإدارة مكون من ممثلي الأشخاص المعنوية ، بعضهم يفتقر إلى الخبرة الكافية لإدارة مثل هذا المشروع السياحي الهام ، هؤلاء الممثلون يتم اختيارهم بواسطة أصحاب رأس المال وما على الجمعية العامة إلا التصديق على هذا الاختيار ، والمفروض أن يتم الاختيار من بين عدد من المرشحين ذوي الخبرة ، وبالنسبة لممثل صغار المساهمين ، فهو أيضا من كبار المستثمرين ولا يمكن أن يشعر بما يعاني منه صغارهم و يحصل على مخصصات عضو مجلس الإدارة ويعمل على استمرار استحواذه على المنصب دون جهد ذي بال لمصلحة صغار المساهمين الذين يمثلهم ، وقد حدث أن رشح أحد المساهمين نفسه ولم يعط الفرصة لعرض آرائه ، إذ تم قطع الحرارة عن الميكروفون حتىلا يتمكن من مواصلة الحديث . 

ب ـ رضوخ مجالس إدارة الشركة للشروط المجحفة وعقود الإذعان التي حررتها محافظة القاهرة ، ومن بنودها :ـ 

1 ـ تؤول بدون مقابل جميع المنشآت والتجهيزات إلى المحافظة في نهاية الخمسين عاما 

2 ـ يستحق للمحافظة ، مقابل انتفاع بنسبة 8% من تكلفة الإنشاءات والتجهيزات . 

3 ـ يستحق للمحافظة عائدا يصل إلى 2% من إجمالي إيراد الفندق عن ال 5 سنوات الأولى ، تزاد إلى 3% عن الخمس سنوات التالية ، ثم إلى 4% ابتداء من السنة الحادية عشرة حتى نهاية العقد . 

4 ـ يتم سداد 50% من إيرادات الكازينو كإتاوة للحكومة و 3% من إجمالي الإيرادات تزاد إلى 4% كعائد استغلال للمحافظة . 

5 ـ تسدد الشركة 74.6 ألف دولار ضرائب عقارية رغم أن الأرض ملك المحافظة كما أن المباني والإنشاءات والتجهيزات ستؤول إلى المحافظة بحالة جيدة. 

6 ـ يؤول فائض الإحلال والتجديد في نهاية مدة الانتفاع إلى محافظة القاهرة . 

7ـ تبرع أعضاء مجلس الإدارة لمحافظة القاهرة من أموال الشركة بمبلغ 10 مليون دولار عام 1999 . 

ج ـ تضارب الأرقام ، فقد حدد نصيب المساهمين بمبلغ 3.722 ألف دولار عام 2000 مقابل 4.466 ألف عام 1999 ، بينما تم تقديره بمبلغ 3.792 ألف دولار عام 2000 مقابل 5.215 ألف دولار عام 1999 في صفحة 11ضمن إيضاحات القوائم المالية لعام 2000.ويختلف أيضا عما تم إيراده في قوائم عام 1999 حيث كان 4.466 ، مقابل 3.722 في صفحة 9 بينما تم تحديده بمبلغ 5.215 ألف دولار مقابل 4.210 ألف صفحة 15 . 

د ـ استهل تقرير مجلس الإدارة عرضه بعبارة زيادة الأرباح ، بينما توضح الأرقام انخفاض الإيرادات أو ثباتها ، فقد انخفض إيراد الفندق إلى 75.6 مليون دولار مقابل 76 مليون . كما ثبت إيراد الكازينو عند 2.2 مليون دولار . وعائد استغلال المحلات لم يحقق إلا زيادة طفيفة " بمعدل 7% فقط " ولم تحقق الشركة عائدا ذا بال إلا من ودائعها بالبنوك " 13%" ويستنتج من هذا أن معظم إيراد الشركة يتحقق بإيداع أموالها بالبنوك بدلا من استثمارها بالأنشطة التي أقيمت الشركة لمزاولتها وذلك كله نتيجة فشل أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه السنين التي مضت من عمر الشركة . 

هـ ـ انخفض صافي ربح النشاط بمعدل 2.6% وصافي الربح القابل للتوزيع بمعدل 28.1% 

و ـ يمثل صغار المساهمين في مجلس الإدارة واحد فقط بينما نسبة مساهماتهم 14.61% من رأسمال الشركة ، ذلك رغم أن شركة عبد الله سعيد بقشان يمثلها واحد رغم أن نسبة مساهمته 0.27% وكذلك شركة الأيا استبلشمنت يمثلها واحد بينما لا تساهم في رأسمال الشركة إلا بمعدل 0.65% 

ز ـ التساهل في منح خدمات الشركة دون دراسة وافية لموقف العملاء مما أدى إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها والالتزامات المحتملة بما يعادل 2.82 مليون جنيه . 

ح ـ تحميل الشركة بأعباء قرض طويل الأجل ومن هذه الأعباء عمولة ارتباط 1% على الرصيد غير المستخدم . وعمولة مصرفية واحد في الألف شهريا على أعلى رصيد مدين وفائدة على الرصيد إضافة إلى هامش ثابت 2.5% سنويا . 

ط ـ رغم هذا الفشل يحصل عضو مجلس الإدارة على عائد شهري يقدر بمبلغ 9.450 ألف جنيه . 

ي ـ تخلص كبار مساهمي الشركة من أسهمهم ببيعها في البورصة .فقد تخلص بنك مصر إيران للتنمية والمصرف العربي الدولي من الأسهم المملوكة لهما بالبيع إلى شركة التجاري الدولي بسعر 132 دولارا للسهم عام 1999 ، كما تخلص البنك العربي الإفريقي الدولي من الأسهم المملوكة له ببيعها أيضا لشركة التجاري الدولي للاستثمار. 

المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية : 

أـ غاب عن حضور الجمعية العامة بعض أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر بعضهم متأخرا عن الموعد . 

ب ـ تعثرت شركة المصريين للاستثمار والتنمية السياحية مما أدى إلى تخلص الشركة القابضة من 6570 سهما من الأسهم المملوكة لها والتي تمثل نسبة 26.28 % كما تم تكوين مخصص بكامل قيمة الأسهم المتبقية وعددها 1765 سهما ، مما يدل على فشل الشركة في مجال الاستثمار وتعريض أموال مساهميها للضياع . كما يتضح فشل الشركة في مجال الاستثمار عندما قررت النظر في استمرارية شركة مصر لتصنيع البترول " موبكو" وقرار تخفيض الاستثمار في شركة هيبي لإنتاج مستلزمات الدواء إلى 5% من رأس المال . 

ج ـ التضارب في بعض البيانات المنشورة هذا العام والمنشورة خلال العام السابق . كما هو الحال في بند المصروفات العمومية والإدارية ، وإيرادات النشاط وصافي حقوق المساهمين والمخصصات وفروق إعادة تقييم أوراق مالية . 

د ـ الانخفاض الحاد في ربحية السهم خلال عام التقرير بعد أن وصل إلى 2.04 جنيها لكل سهم عام 1998 . 

هـ ـ الانخفاض في عائد استثمارات طويلة الأجل إلى 2.6 مليون جنيه بعد أن وصلت إلى 5.6 ، 6.3 مليون عامي 98 ، 99 على التوالي . 

و ـ إغفال ذكر مصروفات الجمعية العامة في القوائم المالية رغم ظهورها عامي 1995، 1996 

زـ ورغم هذا الفشل حصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت وبدلات حضور بلغت 164 ألف جنيه خلال عام التقرير ، مقابل 199 ألف عام 1999 . ذلك بالإضافة إلى رواتب وبدلات بلغت 202 ألف ، مقابل 207 ألف ، أي أن عضو مجلس الإدارة يحصل في المتوسط على 3895.7 جنيها شهريا ، " منها 600 جنيه بدل انتقال و 200 جنيه بدل حضور كل جلسة من الجلسات" كما بلغت حصة العامل في الأرباح في المتوسط 1281.2 جنيها في الشهر مقابل 1254.5 جنيها عام 1999 ،خلاف الرواتب والبدلات والمكافآت . 

الملتقى العربي للاستثمار : 

أ ـ أثبتت إدارة الشركة فشلها في معظم الشركات التي تتبنى دعمها ، وأن الغالبية العظمى من إيراداتها تحققت من بند فروق تقييم عملات أجنبية , ولم تتعد توزيعاتها لمساهميها 5% بسبب الارتفاع غير العادي للمخصصات الذي بلغ 2.373 مليون جنيه . ووصل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى 28% ومخصص انخفاض قيمة الاستثمارات في شركة اليسر لتحلية وتنقية المياه وصل إلى 100% ، ونفس المعدل تحقق في شركة طلعت حرب للأقطان ، وكذلك وسائل النقل . وهذا كله ناجم عن فشل الشركة في اختيار المشروعات التي تدعمها أو افتقار الدراسات والأبحاث التي تجريها الشركة عن المشروعات التي تقرر دعمها إلى الدقة . 

ـ لم يحصل المساهمون إلا على 5% عام 2000 مقابل 6% عام 1999 ، بينما حصل أعضاء مجلس الإدارة على مكافأة 131 ألف جنيه عام 2000 ، مقابل 130.4 ألف عام 1999 ،أي أن المكافأة لكل عضو تصل إلى 11.9 ألف جنيه في السنة خلال عام 2000 مقابل 11.8 ألف عام1999 كما يحصل العضو أيضا على 500 جنيه بدل حضور عن كل جلسة ، 400 جنيه مقابل مصروفات الانتقال ،و 500 بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى مصروفات السفر " تذاكر درجة أولى " 

ب ـ تدني أرباح النشاط إلى 3.5 %من إجمالي حقوق المساهمين مقارنة بمعدل 3.9% عام 1999 . 

ج ـ ارتفاع الأجور بمعدل 22.7% ، ومخصص انخفاض قيمة استثمارات طويلة الأجل بمعدل 248% ، ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية إلى 200% بالمقارنة بالعام السابق . 

د ـ رغم هذا الفشل في إدارة الشركة حصل أعضاء مجلس الإدارة على مخصصاتهم كاملة كما سبق أن نوهنا . 

شركة الأهلي للتنمية والاستثمار : 

ـ تحقيق خسائر قدرها 15.6 مليون جنيه ، رغم أن موازنة الشركة التقديرية قدرت أن تحقق أرباح 25 مليون جنيه لعدة أسباب منها : 

ـ انخفاض قيمة محفظة الأوراق المالية سواء في الاستثمار قصير أو طويل الأجل تقدر قمتها بمبلغ 10.5 مليون جنيه ، وهذا يعكس انخفاض المؤشر العام للبورصة بنسبة 37.9 % وفقا لمؤشري EFG , IFC 

ـ ارتفاع أعباء خدمة التسهيلات المصرفية بمبلغ 5.7 مليون جنيه عن العام الماضي . 

ـ الفشل في التخلص من مساهمة الشركة في شركة السويس للصلب التي قدرت أرباحها، وهما، بمبلغ 3.5 مليون جنيه ، وكذلك جزء من مساهمة الشركة في جلفاميتال والتي قدرت أرباحها، وهما ، بمبلغ 3.7 مليون جنيه ، 

ـ الأعباء الناجمة عن التسهيلات المصرفية لتمويل استثمار الشركة في شركة سيناء للتنمية السياحية البالغ 128 مليون جنيه بلا عائد مع تكبد الشركة للمصروفات القضائية التي وصلت إلى 480 ألف جنيه . 

ـ عدم تحقيق الربح المقدر عن الاستثمار العقاري " أرض الوراق ، المقدر بمبلغ 25 مليون جنيه " 

ـ يعترف رئيس مجلس الإدارة في تقريره بأن موقف السيولة النقدية بالشركة أصبح حرجا ، حيث تتوقف التدفقات النقدية للشركة على مدى إمكانية نجاح تصفية بعض الاستثمارات طويلة الأجل ، وما يتم بيعه من استثمارات الأوراق المالية المتداولة وحجم هذه التدفقات لا يسمح بالدخول في استثمارات جديدة في ضوء أولوية سداد التسهيلات المصرفية المستخدمة لتلافي أعباء التمويل . ويطالب ببذل الجهود للتغلب على أثر الحالة الاقتصادية العامة في مصر والتي أثرت بصفة خاصة على الشركات العاملة في مجال الاستثمارات والخدمات المالية والبورصة وينتهي تقريره بأمل التحسن في نشاط سوق الأوراق المالية وبدء مرحلة الانتعاش الاقتصادي 

ـ رغم أن غرض الشركة يتمثل في إدارة محافظ الأوراق المالية ، وتأسيس الشركات ، ومخاطر رأس المال وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ، وإدارة صناديق الاستثمار ، فقد ثبت فشلها في مجال تخصصها مما يضع علامة استفهام على كفاءة وتأهيل العاملين بها وكذلك في أعضاء مجلس إدارتها . فأموال الشركة تم بعثرتها في استثمارات غير مدروسة ، كما تم الحصول على التسهيلات الائتمانية بأعبائها المعروفة لاستثمارها في تكوين شركات وهمية والدخول في قضايا غير مضمون نتائجها ، فإذا كان هذا هو وضع الشركة في استثماراتها ، فكيف تكتسب ثقة الوحدات الأخرى لإدارة صناديق الاستثمارات ، أو الجهات المطلوب ترويج وتغطية الاكتتاب فيها ، أو المؤسسات التي ترغب في إدارة محافظ الأوراق المالية لها ، والأدهى دعم شركة سياحية بدون دراسة كافية رغم أن رئيس مجلس الإدارة كان وزيرا للسياحة ؟ 

ـ عند الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن أهم السياسات والإجراءات التي تتبعها الشركة لخفض أثر المخاطر يلاحظ بعد التطبيق عن السياسات المرسومة سواء بالنسبة لخطر السوق ، أو خطر السيولة ، أو خطر سعر الفائدة ..الخ فلو طبقت هذه السياسات لما حققت الشركةخسائر بهذه الضخامة . 

ـ بلغ رصيد السحب على المكشوف 168 مليون جنيه عام 2000 مقابل 165.5 مليون عام 1999 ، وهو مبلغ كبير بكل المقاييس ، ويمثل خلل في إدارة أموال الشركة وهذا المبلغ يربو على رأس المال المدفوع 

ـ والآن إلى أهم سبب في رأيي وهو لمن أعطينا قيادة هذا الصرح . لوزير سابق ، والسؤال ، هل من استطاع قيادة وزارة لديه الكفاءة لقيادة شركة ؟ هل تم الاختيار لعلاقاته أم لكفاءته ؟ يجب أن يسود القانون والنظام والقواعد كي ينطلق وطننا . يساورني الشك في باقي أعضاء مجلس الإدارة من ناحية الكفاءة ، بل وفي موظفي هذه الشركة . 

المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي : 

لم أتمكن من إجراء التحليلات المالية نظرا لعدم حصولي على باقي المعلومات كما سبق أن نوهت إلا أن لي بعض الملاحظات على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة أوجزها فيما يلي :ـ 

ـ لم تتضمن القوائم المالية وكذا الإيضاحات ولا تقرير مجلس الإدارة عن حجم العمالة وتصنيفاتها . 

ـ رغم شمول تقرير مجلس الإدارة على حجم الأعمال التي تمت أو تم التعاقد عليها في مختلف مرافق المدينة ، أغفل التقرير ذكر عدد الأعمال التي تم التعاقد على انتاجها بالنسبة للإنتاج التليفزيوني والسينمائي المتنوع ص 5 ، ثانيا "3" ـ الأنشطة التي تتم في داخل المدينة متنوعة ومنها توفير وتصنيع احتياجات المدينة ،مشغولات خشبية ، معدنية ، اكسسوارات " ص 5" لماذا لا يتم الاستفادة بالمساهمين وأبنائهم وهم أولى من غيرهم لمثل هذه الأعمال طالما توفرت الخبرة والمؤهلات ، وكذلك بالنسبة لعمال المباني والإنشاءات "ص 10" ـ المطلوب إظهار رقم الأجور والرواتب كأحد بنود المصروفات العمومية والإدارية التي بلغت 27.4 مليون جنيه مع توضيح عدد العاملين . 

ـ المطلوب توضيح البنود التي يتكون منها المبلغ الخاص بالرواتب المقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 729.8 ألف جنيه . أرى إعادة النظر في معدلات الإهلاك الواردة ص 25 حسب كثافة الاستخدام مع وصول المشروع طاقته القصوى ، فمثلا قد يتم رفع إهلاك المرافق والطرق إلى 5% والمباني والإنشاءات إلى 7% والآلات والمعدات إلى 8% ،ووسائل النقل والانتقال إلى 9% ..الخ . 

ـ أرى إعادة النظر في بند النفقات الإيرادية المؤجلة بعد وصول المشروع إلى طاقته القصوى بأن يدرج رصيد هذا البند ضمن المصروفات . 

ـ توضيح مراقب الحسابات رقم 16 ص 31 بخصوص إقامة فندق 5 نجوم يحتاج إلى توضيح ، هل ستتولى الشركة التي ستنشئ الفندق ،صرف مبلغ 120 مليون جنيه ، بنظام BOTمقابل حق الانتفاع لمدة 25 سنة ، وتدفع أيضا مبلغ 110 مليون جنيه للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أي أنها تتكلف 230 مليون جنيه ، إضافة إلى تسليم المشروع للمدينة بدون مقابل وصالح للاستخدام ؟ 

ـ يجب إعادة النظر في ممثلي الأشخاص الاعتبارية وأثرهم على إدارة هذا المشروع ، إذ يجب أن يتم اختيارهم من ذوي الخبرة أيضا لمصلحة المشروع والاقتصاد القومي ، كما أرى أن يمثل الاكتتاب العام بعضوين 

ـ البند السابع ص 41 عن تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2001 والذي يقترح فيه رئيس مجلس الإدارة بقاء المقابل والمكافأة بدون زيادة ، أرى أن هذا العرض غير أمين إذ يجب أن يذكر المقابل والمكافأة المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتفصيل وطلب اعتمادها من الجمعية العامة . 

سابعا :قطاع البنوك : 

البنك الوطني المصري. 

بنك فيصل الإسلامي المصري. 

أرجئ تحليل القوائم المالية والتعليق عليها لدراسة أخرى فيما بعد ، نظرا لحساسية هذا القطاع .ورغم ذلك ولأهمية هذا القطاع أطرح سؤالا واحدا ، هل يصلح أن يقود مهندس بنكا تجاريا ؟ 

ثـامنـا : النتائج والتوصيات: 

من أجل مصرنا الحبيبة ، من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا ، مطلوب منا أن ننزع السلبية ، والأنامالية من حياتنا ، فمستقبل مصر أمانة في أعناقنا ، فقد شاهدنا كيف استطاعت النمور الآسيوية أن تنتشل نفسها من الركود والتخلف ، وشاهدنا التجربة الصينية وغيرها ، صحيح قد تتعثر المسيرة بسبب بعض العقبات والمزالق ، ولكن تكاتف الوطنيين المخلصين كفيل باجتياز هذه العقبات والتغلب عليها . قد نخطئ ، فهذا وارد ، ولكن الاعتراف بالحق فضيلة ، والشفافية ، وأدب الحوار مطلوبان.معظم المصريين منوا بخيبة الأمل ، أيظل حلمنا حبيس صدورنا ؟ رسالتنا المقدسة هي تسليم مصرنا الحبيبة للأجيال من بعدنا متفوقة على كل بلاد العالم ، كما استلمناها نحن معتزين بتراثنا وما صنع آباؤنا ، وهذا لن يتأتى لو استمرت المسيرة على منوالها الحالي . وقد قال رسول الله " صلعم " المؤمن مرآة أخيه " وقال سيدنا عمر رضي الله عنه " رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي ، وقال " أصابت امرأة وأخطأ عمر " كما أننا جميعا نستقل ذات السفينة ، فلو تركنا البعض يعبث بأسفلها سيكون مآلنا جميعا الغرق . وعليه يجب أن نتقبل النقد ونتسم بالتسامح ونعترف بأخطائنا ونسارع إلى تصحيحها ، ونحكم البحث العلمي في كل مجالات حياتنا . فلنكن صرحاء ، فالمريض لن يبرأ من مرضه دون أن يعترف بمرضه ويصف لطبيبه ـ بصدق ـ ما يعانيه من آلام ، ويقبل تجرع الدواء ولو كان مرا ، وذلك بعد أن يضع الطبيب خطة علاجه . وما شاهدناه من أحداث تخص البورصة المصرية أخيرا علامات صحة . وما تم عرضه من أوضاع تمس الشركات المساهمة المصرية ، إحدى الصور السلبية التي يجب التغلب عليها في أقرب وقت.وما سأتناوله ـ إن شاء الله ـ في السطور التالية لن تزيد عن محاولة لشرح ما لمسته من سلبيات مصحوبة بمقترحات التغلب عليها. 

1 ـ مصر في حاجة إلى فكر وجهد ومال كل المصريين ، ولن تحقق نموها المأمول باستئثار البعض بالثمار . والمصريون بالخارج هم شريحة هامة يجب الاستفادة بجهودها وفكرها إضافة إلى مالها في ظل العولمة والانفتاح وعصر المعلومات . والمصري شأنه شأن باقي الجنسيات يتضاعف عطاؤه عندما يشعر بثمار هذا العطاء عليه وعلى أولاده وبني وطنه . والعكس صحيح 

2 ـ باستعراض أسماء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة ، يتضح بأن الغالبية العظمى منهم غير مؤهلين لأداء مهامهم باعتبارهم رواد " Pioneers " يقودون قطاعاتهم نحو العالمية ، يكرسون خبراتهم ومؤهلاتهم لغزو العالم بمنتجاتهم فينقلب عجز ميزان مدفوعاتنا إلى فائض ، يتكالب العالم على منتجاتهم التي تفوق المنتجات المثيلة في العالم جودة ، فإذا صادف السوق المحلي حالة من الركود أو نقص السيولة عوضته صادراتهم . كما أن منهم من تولى قيادة الشركات السياحية وكان المأمول أن يتحقق على أيديهم انهمار الوفود السياحية إلى مصر التي تتميز بجو معتدل طوال العام كما أنها مخزن آثار العالم..الخ . فلو كانوا مؤهلين لأداء مهامهم لاستفادوا من الجهود التي يبذلها رئيس الدولة ورئيس مجلس وزراءه . فرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يحصلون على مخصصاتهم من بدلات حضور جلسات ، ومصاريف انتقال ، وسفر ، وإقامة ، إضافة إلى مكافآتهم التي يقتطعونها من الأرباح الوهمية التي يعملون على ظهورها في قوائمهم المالية.وهم يعتبرون الشركات التي يتولون مسئولية إدارتها ملكا خاصا لهم يؤثرون ذوي الحظوة بوظائفها.تاركين الفتات لصغار مساهميها . وتتشكل معظم هذه المجالس من الفنيين ، موقعهم المجدي مصانع الإنتاج وبحوث تطويره.والبعض الآخر ممن لهم خبراتهم في الإدارة والتسويق ، غير متفرغين لأداء الأمانة التي تعهدوا بأدائها. وقليل منهم يتم ترشيحه وانتخابه عن طريق صغار المساهمين.كما أن كبار المساهمين والأشخاص المعنوية يسمون ممثليهم وما على الجمعية العامة إلا التصديق على هؤلاء الأشخاص دون نظر لخبراتهم أو مؤهلاتهم أو ماضيهم.والسؤال ، أين الكفاءة في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ؟ هل نترك أصحاب رؤوس الأموال بتحكمون في مصير دولة عريقة كمصر ؟وهل ممثلو الأشخاص الاعتبارية قادرون دائما على تحقيق الحلم ؟ فهم موظفون لدى هؤلاء الأشخاص سواء كانت بنوكا أو شركات تأمين ..الخ . تكونت الغالبية العظمى من أموالها من مدخرات مواطني هذا البلد . عنصري الكفاءة والتفرغ شرطان أساسيان لشغل هذا المنصب الهام لتتحقق المصلحة العليا للوطن ويستفيد أصحاب رؤوس الأموال وصغار المساهمين وحتى العاملين على المدى البعيد . ولكي نتمكن من الوصول إلى بداية طريق الانطلاق . وكما سبق أن نوهنا فإن أعضاء مجالس الإدارة هم القلب من الجسد ، بصلاحهم وكفاءتهم ينصلح الاقتصاد ويحقق انطلاقه وبفسادهم نجني التخلف والركود ، وقديما قالوا " إذ1 كان رب البيت بالدف ضاربا ، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص " أهلا بالوزير السابق عندما يرشح نفسه إذا توفرت فيه الكفاءة ، والتفرغ . ونتائج الشركة التي يقودها تشهد عليه أو له ولا نتوانى في تصحيح الوضع في أقرب وقت في حالة عدم تحقيق الأهداف التي التزم بها . لا للجاهل الذي يمثل رأس المال فقط . فتجار المخدرات ، أكثر ثراء من غيرهم ، هل نتركهم يقودون اقتصاد البلد ؟ وفي حالة توفر عنصري الكفاءة والتفرغ ، وفي حالة اختيار العناصر ذوي السمعة الطيبة ممن كونوا أموالهم من عرقهم وكدهم ، وممن لم يستغلوا مناصبهم للتربح من ورائها والحصول على الرشاوى ودعم الفساد . هؤلاء نعمل على اختيارهم وتنصيبهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة لهذه الشركات . وعند صلاح الرأس سيبرأ الجسد من أمراضه , وعندها سوف يتم اختيار الأكفاء ذوي السمعة الطيبة من العمالة الدءوبة التي يثمر الاستعانة بها نهضة شاملة للشركة بجميع أقسامها وفروعها ، التبرم من تطبيق القانون ليس من شيمها ، الشفافية وعرض المعلومات والبيانات بأمانة وصدق لا تحيد عنها . مصلحة الشركة والاقتصاد القومي ترقى فوق كل اعتبار ، العمل على أن تكون القوائم المالية المعروضة على الجمعية العامة أو المنشورة تعبر بصدق عن حال الشركة ، لا لرشوة المراجع ، ولا لرشوة المستشار القانوني من أجل العمل على قلب الحقائق والدفاع عن باطل . 

3 ـ أقترح عرض مرشحي مجالس إدارة الشركات على لجنة من خبراء الهيئات المنوطة بالمتابعة والرقابةعلىهذه الشركات ، مثل الهيئة العامة للاستثمار ، وهيئة سوق المال ،ومصلحة الشركات ، ويشترك في هذه اللجنة ممثل عن صغار المساهمين . تتولى فحص طلبات الترشيح وعرض من تتوفر فيهم شرطا الخبرة والتفرغ والسمعة الحسنة لعرضهم على الجمعيات العامة للاختيار من بينهم . وتجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر لمتابعة انجازات الشركات مقارنة بما تم الالتزام به . لتنظر في استمرارهم في مناصبهم ، أو استبدالهم بغيرهم من المرشحين . ويعتمد الحكم على الإنجازات التي تحققت بالإضافة إلى الشكاوى التي تتلقاها من المساهمين أو العاملين أو الأطراف ذوي العلاقة من الشركات والبنوك ..الخ . التي تتعامل مع هذه الشركة . كما يجب إعطاء الأهمية القصوى لاختيار أنسب المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ، كما يجب عدم الالتزام بمدة محددة ليستمر عضو مجلس الإدارة شاغلا لمنصبه ، فمن يثبت عدم صلاحيته يستبدل فورا حتى لو استمر مدة ثلاثة أشهر فقط . وممثلو الأشخاص الاعتبارية شأنهم شأن باقي المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يجب أن تتوفر فيهم ذات الشروط ، فيجب أن يتم اختيار ممثل الشخص الاعتباري من عدد من المرشحين ولا يتم فرضه من الشخص الاعتباري دون الالتزام بشروط شغل المنصب ،كما يجب أن يتم انتخاب ممثلي صغار المساهمين ممن يمثلهم فقط فلا يصح انتخابه بواسطة كبار المساهمين كما يجب وضع حد أعلى لملكية صغار المساهمين المسموح لهم بانتخاب من يمثلهم كأن لا تزيد ملكيته عن200 سهم . كما يجب إعادة النظر في مخصصات أعضاء مجالس الإدارة بمختلف مسمياتها ، بدل حضور ، بدل انتقال ، بدل سفر ، بدل إقامة . بينما يجب الإبقاء على حصتهم في الأرباح على أن تحدد سنويا حسب نتائج أعمال الشركة ، فإذا حققت عائدا يعادل ضعف عائد ودائع الجهاز المصرفي حصلوا على الحد الأقصى "10%" وفي حالة تساوي أرباح الشركة مع عائد الجهاز المصرفي حصلوا على الحد الأدنى " 1%" أما إذا تدنت الأرباح وأصبحت أقل من عائد الجهاز المصرفي لا يحصلون على شيئ . وهذا يؤدي بهم إلى بذل الجهد والوقت للارتقاء بشركتهم ،كما أنهم يحصلون على ما يخص المساهمين من حصص شأنهم شأن باقي المساهمين . ويعتمد ذلك على ما يمتلكون من أسهم وما تحققه الشركة من أرباح . 4 ـ تنصرف رقابة هذه اللجنة على موظفي هذه الشركات وعمالها فمن يثبت عدم صلاحيته يتم إما نقله إلى وظيفة أخرى أكثر ملاءمة لخبراته ومؤهلاته واستعداده الشخصي ، كما يتم النظر في هيكل الأجور ومدى ملاءمته للجهد والفكر المبذول . ومن يثبت عدم صلاحيته لشغل أي من وظائف الشركة يتم الاستغناء عنه فورا فقد يؤدي استمراره في شغل أحدى وظائف الشركة إلى خسائر جسيمة ، الشركة في غنى عن تحملها ، إضافة إلى التكاليف التي تتحملها الشركة من مرتبات وبدلات ، ومكاتب ، ومصاريف أخرى ..الخ ، يجب أن ننفق على الكفء الذي يفيد الشركة والاقتصاد القومي , وهذا يؤدي إلى أن يكون ولاء الموظف للشركة وتقدمها وتطورها وليس لمن حظى بتأشيرته على قرار تعيينه . 5 ـ مهام مراجع الحسابات في مصر يجب أن تشمل عرض القوائم المالية بعد إجراء التعديلات والتصحيحات التي يراها لازمة حتى تظهر الصورة الواقعية لموازنة الشركة وحساب الأرباح والخسائر ..الخ . فهو عين المساهم والجهات الرقابية الأخرى على الشركة وأدائها ، فقد تسفر النتائج من وجهة نظره المتخصصة عن خسائر بدلا من الأرباح التي تعرضها القوائم المالية التي تعدها الإدارة المالية للشركة ، وبناء عليه تتغير القرارات . كما يجب أن يخضع اختيار مراجعي الحسابات لرقابة اللجنة السابق الإشارة إليها بناء على سابق خبرته وأمانته في عرض القوائم وعدم خضوعه لضغوط أعضاء مجالس الإدارة لقلب الحقائق . كما يفضل أن يتم استبدال مراجع حسابات الشركة كل ثلاث سنوات . كما يجب اختيار الأكفاء من مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات أوالبنك المركزي كما يجب أن يتم استبدالهم كل ثلاث سنوات . وفي حالة ثبوت تعمد قلب الحقائق تلبية لرغبات أعضاء مجالس الإدارة ، يجب استبعادهم من قائمة مراجعي حسابات الشركات ، فهم بهذا التصرف خانوا الأمانة . 

6 ـ كما هو الحال بالنسبة لمراجع حسابات الشركة ، يجب استبدال المستشار القانوني للشركة كل ثلاث سنوات ، واختيار الأكفأ من بين من تسميهم اللجنة المشار إليها . 

7 ـ وكما هو الحال بالنسبة للمستشار القانوني ومراقب الحسابات يجب استبدال هيئة الرقابة الشرعية على حسابات بعض البنوك كل ثلاث سنوات فلا يصح أن يتم تولي أداءها بعقد أبدي . 

8 ـ بالنسبة للتبرعات وصندوق الزكاه أرى السماح بقبول اقتراحات المساهمين بتسمية بعض الحالات التي يلمسون حاجتها الملحة ، فهذا يعمق التصاق المساهم بشركته . 

9 ـ أرى حجب حصة عضو مجلس الإدارة في الأرباح في حالة عدم حضوره ثلاثة أرباع " 75%"من عدد الجلسات ، فمن لم يجد الوقت الكافي لحضور الجلسات ، لا يجد الوقت الكافي للدراسة المتأنية الدقيقة للموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الصائب حيالها . 

10 ـ بعد أن جاوز عمره العشرين عاما يحتاج القانون 159 لسنة الذي يحكم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 

المسئولية المحدودة ، إلىتعديل معظم بنوده وأبوابه بحيث يعطي قدامى المساهمين سلطات أوسع لممارسة رقابتهم ومتابعتهم لموظفي وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة . فالمساهم المصري ، وبصفة خاصة صغار المساهمين ، يعتبر الشركة التي شارك غيره في تأسيسها ووقف بجانبها حتى اشتد عودها وكأنها ابن من أبنائه من الواجب عليه مساندتها في حالة تعثرها ، فالمساهم المصري ليس رقما في البورصة ، ولكنه مالك 

حقيقي من الصعب بل من المستحيل أن يضارب على أسهمها . , ويجب أن يشمل التعديل :ـ النص صراحة على وجوب إتاحة المعلومات والبيانات وحصول المساهمين على صور المستندات المعتمدة من مراجعي الحسابات ،. وجوب إتاحة واطلاعهم على محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات . الاكتفاء بنشر الدعوة ،دون القوائم ، موضحا بها : 

1. نصاب الاجتماع الأول ،2. وموعده ،3. ومكانه ،4. "يجب أن يناسب الموعد والمكان غالبية صغار المساهمين " 5. حث المساهمين على تقديم أسئلتهم وملاحظاتهم قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل ،6. وإمكانية حصولهم على صور الأسئلة والملاحظات التي قدمها المساهمون قبل الاجتماع بثلاثة أيام . 7. تحديد موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم توفر نصاب الاجتماع الأول بأن يكون خلال ثلاثين يوما تبدأ بعد خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول . ? عدم المساس بحقوق المساهم باعتباره شريكا ،? وعدم جواز استبعاده من حضور الجمعيات العامة واشتراكه في صياغة قراراتها ،? فلا يجوز قانونا استبعاد من يمتلك عدد من الأسهم تقل عن حد معين " مثلا 10 أسهم ،? أو 100 سهم " إلا إذا تضمنت نشرة الاكتتاب عدم السماح بالاكتتاب إلا بمضاعفات العشرة مثلا ،? أو مضاعفات ال 100 سهم " فهذ تحايل على القانون وليس للجمعيات العادية أو غير العادية أية سلطات لاستبعاد صغار المساهمين باعتبارهم شركاء . ? إتاحة عدد كاف من صور ملاحظات وأسئلة المساهمين للاطلاع والحصول على نسخ منها والحوار حولها خلال انعقاد الجمعيات العامة وأن يتم عرضها كاملة بأمانة شأنها شأن باقي بنود الدعوة . ? وضع القواعد التي تلزم الشركات بتفضيل المساهمين وأولادهم في شغل وظائفها في حالة توفر المؤهل والخبرة اللازمة لشغلها بحيث يتم إعلامهم بهذه الوظائف وشروط شغلها أولا بأول مع التوسعات التي تجريها الشركة , فالمساهمون هم خط الدفاع الأول للشركة ،? لماذا لا نعمق هذا المفهوم لديهم ونعطيهم المزايا المختلفة . ? ما لم تنص الدعوة على وقف التعامل في أسهم الشركة بيعا أو شراء يسمح لمن يحمل عددا من أسهم الشركة حضور جمعيتها العمومية والاشتراك في صياغة قراراتها . ? يجب أن يمثل صغار المساهمين في لجنة فرز أصوات الحاضرين . ? إذا كان ضمن أهداف الشركة دعم تكوين مشروعات يتم وضع القواعد المنظمة فعطاء المساهمين أفضلية على غيرهم في هذا الخصوص . ? قد يتعمد مجلس الإدارة وضع العراقيل أمام المرشحين لمجلس الإدارة الجديد حتى تنتهي مهلة الترشيح ويستأثر بالعضوية فترة أخرى بالتزكية ،? إذ يجب في هذه الحالة تقصي الحقائق عن طريق الأجهزة الرقابية للاستقصاء ومعرفة الحقيقة " جاء ضمن بعض الدعوات تجديد تعيين مجلس الإدارة لمدة جديدة " ? يفضل أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والمؤهلات التي تساعد على الارتقاء بالشركة انتاجا وتسويقا. 

المـلـحـق 

1 البيانات والمعلومات المطلوب إتاحتها للمساهمين قانونا : 

نصوص القانون تفرض على مجلس إدارة الشركة أن يضع تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل " المادة 219، 220 ، 221"من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ما يلي:ـ 

بيان من مراقب الحسابات يقرر فيه :ـ 

ـ الشركة لم تقدم قرضا نقديا لأي من أعضاء مجلس إدارتها ..الخ . ـ جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء المجلس أيا كانت صورته سواء كان مكافأة أو مرتبا أو أتعابا أو بدلات أو عمولة ، أو مقابل عمل أو استشارة ..الخ 

ـ المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، كالسيارات والمسكن ..الخ 

ـ المكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس مجلس الإدارة وكل عضو ـ المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية . 

ـ العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة . 

ـ التبرعات مع بيان تفصيلات كل مبلغ ومسوغات التبرع . 

ـ أسماء أعضاء مجلس الإدارة .. وأعضاء مجلس المراقبة ومحال إقامتهم وبيان الشركات الأخرى التي يتولون عضوية مجالس إدارتها أو يقومون بأعمال الإدارة الفعلية فيها . 

ـ إذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانونا إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال تعين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية . 

ـ يجوز للمساهمين الحصول على صورة من المستندات المشار إليها بعد أداء مبلغ لا يزيد على عشرة قروش عن تصويركل صفحة 

ـ كما نصت المادة 65 من القانون 159 لسنة 1981 " يجب على مجلس الإدارة أن ينشر خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات . 

ـ ونصت المادة 67 من القانون أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر الحد الأدنى وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ".يجب المطالبة بتعديل هذه المادة بحيث تنص على نصاب للاجتماع الثاني " 15% مثلا "وأن تعقد خلال ثلاثين يوما تبدأ بعد أسبوعين من الاجتماع الأول . وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع . 

ـ ونصت المادة 68 على اختصاص الجمعية العامة غير العادية وهو تعديل نظام الشركة مع مراعاة ألا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا." وفي حالتنا هذه يدخل تحديد عدد المسموح لهم بحضور الجمعية العامة بمن يمتلك عددا من أسهم الشركة مثل 10 أسهم على الأقل، أو 100 سهم على الأقل ، مخالفة واضحة لنصوص هذه المادة من القانون". 2 بعض بنود الدعوات المنشورة لعقد الجمعيات العامة : 

ـ بنك التمويل المصري السعودي " الأهرام 4/4/2001 " 

ـ أرسلت دعوة الحضور وجدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة في الاجتماع إلى السادة المساهمين على عناوينهم المثبتة بسجلات شركات الحفظ المركزي والبنك بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول . 

ـ الانعقاد صحيحا إذا كان نصف أسهم رأسمال البنك على الأقل ممثلا في الاجتماع وفي حالة عدم توفر هذا النصاب تنعقد الجمعية بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية. 

ـ تضع إدارة البنك تحت تصرف المساهمين البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد 219، 220، 221 ، من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك لاطلاعهم بمقر البنك وفقا لأحكام المادة 222 من اللائحة المذكورة . 

ـ شركة الدلتا للسياحة والفنادق " الأهرام 7/3/2001" ، 

ـ تم موافاة السادة المساهمين بالقوائم المالية ومرفقاتها على عناوينهم المسجلة بالشركة بالبريد الموصى عليه . 

ـ البنك الوطني للتنمية " الأهرام 23/2/2001 " 

ـ جميع المستندات المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تم إرسالها للسادة المساهمين المحفوظة أسهمهم لدى شركة مصر للمقاصة والجهات المعنية بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول 

ـ الشركة القابضة المصرية الكويتية " أخبار اليوم ، الملحق الرياضي 17/3/2001 

ـ يمكن للمساهم الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من 219إلى 221 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981. 

ـ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة ، السادة المساهمون مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ـ الشركة المصرية للزجاج المسطح " الأهرام 2/3/2001 " 

ـ المستندات والبيانات متوفرة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين . 

ـ الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " الأهرام 4/4/2001 " 

ـ صور الموازنة تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة . ـ شركة مجموعة تي ثري إيه T3A " الأهرام 2/3/2001 " 

ـ الشركة القابضة للاستثمارات المالية " لكح جروب " 

ـ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع تنعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثان يعقد في نفس المكان بعد ساعة من الاجتماع الأول "الساعة الواحدة ظهرا 

ـ في حالة عدم توفر الحد الأدنى للنصاب يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس 29/3/2001 " الاجتماع الأول " 22/3/2001 " 

ـ شركة مصر للأسمنت " الأهرام 23/2/2001 " 

ـ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة تؤجل لليوم التالي في نفس توقيت ومكان انعقاد الاجتماع الأول الشركة العالمية للكيماويات والمنظفات الصناعية " كيميكا "" السفير 10/3/2001" 

ـ الجمعية العادية المقرر عقدها في الساعة الرابعة مساء الخميس 29/3/2001 بمقر مصانع الشركة بالمنطقة الصناعية للنظر في جدول الأعمال ومرفقاته المرسل بالبريد المسجل. 

ـ في حالة عدم توافر النصاب المحدد لصحة عقد الجمعية العامة العادية سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة في نفس المكان والساعة يوم الخميس 5/4/2001 " رئيس مجلس الإدارة والعضو المتدب ، مهندس / حسن عبد الهادي لقمة " 

ـ شركة المنصورة أسبانيا للملابس الجاهزة : " السفير 10/3/2001" 

ـ يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المشار إليها في المواد 219،220، 221،228 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وهي موجودة بالإدارة المالية للشركة. 

ـ لا يجوز قيد نقل ملكية الأسهم في سجلات الشركة اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان وحتى الانتهاء من أعمال الجمعية العامة 

ـ في حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل لجلسة أخرى في نفس اليوم وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأسهم " رئيس مجلس الإدارة ، كيميائي / عبد المنعم حافظ شركة الملتقى العربي للاستثمارات " عضو مجموعة البركة " " السفير 10/3/2001" 

ـ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس 22/3/2001 

ـ البيانات المنصوص عليها في المادتين 221،220 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 موضوعة تحت تصرف المساهمين للاطلاع بمقر الشركة 

ـ توقف التنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى الانتهاء من أعمال الجمعية . " رئيس مجلس الإدارة " عبد الله صالح كامل " 

دار الطباعة والنشر الإسلامية : " السفير 10/3/2001" إذا لم يكتمل العدد القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا " رئيس مجلس الإدارة ، محاسب / رشاد نجم الدين عبد الرحيم شركة المهندس الوطنية للمنتجات الغذائية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر من صباح يوم ـ تم إرسال الدعوة والأوراق الخاصة بالموضوعات المدرجة بجدول العمال إلى السادة المساهمين بالبريد المسجل. ـ توقف التنازلات عن الأسهم اعتبارا من نشر الإعلان وحتى الانتهاء من أعمال الجمعية العامة . " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أحمد طاهر أبو العينين . شركة الشباب الوطنية للاستثمارات والتنمية :" الجريدة التجارية المصرية 10/3/2001 " 

ـ الساعة 11 من صباح الربعاء 28/3/2001 

ـ تجديد عضوية مجلس الإدارة بتشكيله الحالي لدورة قادمة نظرا لانتهاء دورته الحالية 

ـ لجميع السادة المساهمين والمؤسسين حق الحضور أو إنابة مساهم آخر ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل خاص رسمي موثق وأن يكون الوكيل مساهما . 

ـ الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات تحت طلب المساهمين بمقر الشركة وقد تم إرسال نسخة إلى السادة المساهمين عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول " نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، د. مهندس علي زيد نور . شركة الشباب للاستثمار والخدمات العامة " سيرفيكو " " السفير 10/3/2001" دعوة حضور الجمعية العامة العادية الساعة 11 من صباح الخميس 29/3/2001 " صورة طبق الأصل من الشركة السابقة " بنك فيصل الإسلامي المصري " الأهرام 6/3/2001 "الموعد 30/3/2001 في حالة عدم توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع تنعقد الجمعية في اجتماع ثان في اليوم التالي في ذات الوقت والمكان المحددين للاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة. 

ـ الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية يلزم تقديمها إلى البنك قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل 

ـ لكل مساهم حق الحضور .. أو إنابة مساهم آخر بموجب توكيل كتابي يودع بمقر البنك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . 

ـ يمكن الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في الادة 66 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد 219، 220 ، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وذلك بمقر البنك 

ـ لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجلات البنك اعتبارا من تاريخ الدعوة . 

ـ الميزانية وقائمة الدخل وتقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية أرسلت جميعها إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه ." المحافظ ، عبد الحميد أبو موسى ، رئيس مجلس الإدارة ، محمد الفيصل آل سعود " البنك الوطني المصري " موعد الاجتماع 21/3/2001 " 

ـ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع يؤجل لمدة ساعة في نفس المكان ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . 

ـ على المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا كتابيا للإدارة العامة للبنك طبقا لنص المادة 221 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 على أن يرفق بطلب الترشيح كشف حساب أوراق مالية يفيد ملكيته لعدد 5000 سهم من أسهم البنك كحد أدنى وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتبارية " بعد الاطلاع على الأصل " آخر موعد 1/3/2001 " شركة أسمنت سيناء " موعد الاجتماع 27/3/2001" ـ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل لمدة ساعة ثم تنعقد في نفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه "رئيس مجلس الإدارة ، د. حسن كامل راتب " شركة الأهلي للتنمية والاستثمار "ADI" 

ـ التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مائة ألف جنيه خلال عام 2001 

ـ التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعارضة 

ـ إعادة انتخاب مجلس الإدارة . 

ـ تم إرسال الدعوة مع المستندات الخاصة بالاجتماع إلى السادة المساهمين على عناوينهم بطريقالبريد المسجل ويرجى من السادة المساهمين ممن لم يصله الإخطار بالدعوة الرجوع للشركة إذا رغب ذلك كما تم نشر المركز المالي المذكور على موقع الشركة بالإنترنت . 

ـ على السادة المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة والذين تنطبق عليهم شروط العضوية وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يتقدموا بطلبات الترشيح للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . 

ـ يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219،220،221، 228 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 . وذلك بمقر الشركة في خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة. 

ـ لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة وحتى انفضاض الجمعية العامة. 

ـ يكون اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم أيا كان عدد الأسهم الحاضرة . الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية " تليمصر " 

ـ تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة غرض جديد لأغراض الشركة هو " النشاط العقاري بكافة مجالاته بما فيها شراء وتملك الأرض الفضاء وتقسيمها وبيعها وبنائها وتأجيرها . 

ـ توقف التنازلات ونقل ملكية السهم من تاريخ توجيه الدعوة حتى انفضاض الجمعية العامة . 

ـ القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة 

ـ في حالة عدم توافر نصاب الحضور يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعقد الاجتماع الثاني بذات التاريخ والمكان رئيس الجميعة العامة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، م. هاني اسماعيل سرور . 

تاسـعا : المراجـع 

ـ أ عداد مختلفة من صحف أخبار اليوم ، الأهرام، السفير ، الجريدة التجارية المصرية . البورصة المصرية " أعداد مختلفة " تصدر عن الأهرام الاقتصادي . القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. دور الدولة في الاقتصاد ، مكتبة الأسرة 1999 ، مهرجان القراءة للجميع والأعمال الفكرية ،د.حازم الببلاوي. نشرات البنك الأهلي المصري " أعداد مختلفة ". الاقتصاد المصري في أرقام 1999 ، البنك الأهلي المصري . مقالة غير منشورة بعنوان " الإنسان المصري والاقتصاد المصري أولا " جمال الدين محمد محمود ". مقالة غير منشورة بعنوان " البحث العلمي هو الحل "جمال الدين محمد محمود ". تعظيم دور استثمارات المصريين في الخارج في تنشيط بورصة الأوراق المالية . أ. هاشم السيد هاشم ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية. مقدمة عن الاستثمار في سوق المال بمصر ، الجمعية المصرية للأوراق المالية . بعض الملاحظات على أداء الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الكهربائية ،" تليمصر " التي عقدت جمعيتها العامة يوم السبت الموافق 28/4/2001 ، مقدمة من المساهم : جمال الدين محمد محمود . مخالفات قانونية ترتكبها شركة السويس للأسمنت ، رغم طلب تأجيل اجتماع الجمعية العامة بسبب حجب المعلومات والبيانات عن المساهمين ، فقد تم عقدها يوم الخميس الموافق 17/5/2001 ، يتشرف بعرضها المساهمين : جمال الدين محمد محمود ، والسيدة هدية علي موسى . طلب تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السويس للأسمنت بسبب عدم إتاحة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وما تضمنته نصوص القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لاطلاع المساهمين وحصولهم على نسخة منها حتى صباح الأحد الموافق 13/5/2001 ، رغم تحديد موعد اجتماع الجمعية يوم 17/5/2001 ، المساهمة : هدية علي موسى . عرض بعض الملاحظات على الجمعية العامة العادية لشركة الجزيرة للفنادق والسياحة المقرر عقدها بتاريخ : 19/4/2001 .: يتشرف بعرضها المساهم : جمال الدين محمد محمود . ملاحظات على تقرير مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات المعروضة على الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 22/3/2001 .يتشرف بعرضها المساهم : جمال الدين محمد محمود . عرض بعض الملاحظات على الجمعية العامة لبنك فيصل الإسلامي المصري المقرر عقدها بتاريخ 30/3/2001 .يعرضها المساهم : جمال الدين محمد محمود . 

التقرير السنوي 2000 شركة السويس الأسمنت . الشركة العربية للراديو الترانزستور ، تقرير مجلس الإدارة ، الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2001 . 139 شركة الجزيرة للفنادق والسياحة ، القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31/12/ 2000. شركة الملتقى العربي للاستثمارات ، تقرير نشاط الشركة خلال عام 2000، القوائم المالية لعام 2000 ، وتقرير مراقب الحسابات . شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية ، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عليها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2000 . الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحسابات التابع للجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2000. شركة أسمنت سيناء ، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وقائمة المركز المالي في 31/12/2000. بنك فيصل الإسلامي المصري ، التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2000م الموافق 5/10/1421هـ المقدم للجمعية العامة العادية للبنك لجلسة 30/3/2001 الموافق 5/1/1422هـ البنك الوطني المصري ، القوائم المالية في 31/12/2000 وتقرير مراقبي الحسابات عليها وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن عام 2000. 

عدم الاكتراث وعدم اتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لتقديم حلولهم حول مشاكل مصر . كغيره من ملايين المصريين ، عاد ليعيش الواقع المرير ، اكتشف أن دراساته وأبحاثه التي كان يواصل الليل بالنهار لإنجازها وإرسالها إلى المسئولين بالشركات والوزارات المعنية إضافة إلى وزارة الخارجية ، كان مصيرها سلة المهملات ، وأيضا بالنسبة للدراسات والأبحاث التي كان يسلمها يدا بيد للوزراء والمسئولين سواء عند تجوالهم بالخارج أو خلال إجازاته في أرض الوطن . وكثيرا ما كان يواجه رفض المسئولين استقباله.وكم كانت دهشته عندما استقبله سكرتير أحد المسئولين في المجالس القومية المتخصصة ،وكانت إجابة هذا السكرتير بعد أن استمع إلى شرح مختصر لنتائج ثلاث دراسات تخص بعض قطاعات الاقتصاد القومي أعدها من قبل قائلا " إنت بتحلم " كما رفض أحد المسئولين اشتراكه في ندوة كرست لحل إحدى المشاكل الرئيسية للاقتصاد المصري بحجة أنه لم يدرج ضمن الذين سيشاركون فيها لوجوده بالخارج أثناء الإعداد لها.وكم كانت صدمته عندما فشل في مقابلة مسئولي التليفزيون ليعرض مضمون دراسته التي أعدها عن استخدام الفضائيات لمواجهة الهجمة الشرسة على وطنه وأبناء وطنه ، والذي سبق أن أرسلها بالفاكس بهدف اشتراكه في ندوة أعدها التليفزيون لهذا الغرض ، وعاد من مقر الندوة بخفي حنين.وحتى بالنسبة لبعض الشركات التي تحمس لها وتحمل المعيشة على الكفاف لدعمها واجه وغيره من المصريين العقبات المتتالية خلال فترة الاكتتاب بسبب أخطاء إدارة أمناء استثمار البنك الأهلي المصري مما أدى إلى رفض مراسليهم قبول تحويل اكتتاب المصريين بحجة عدم الحصول على موافقة الجهات المختصة ، وتحمل مخاطر فقد ما تم تحويله على مسئوليته الخاصة.وحتى ينال شرف الاشتراك في نمو وطنه الزراعي ، والصناعي ، والسياحي ، ليواجه بأن نشرة الاكتتاب لا تجيب على سؤال هام وهو قيمة السهم بالعملة الحرة.كما اكتشف مسئولي إدارة أمناء الاستثمار عدم دقة الدراسة التي أعدت نشرة الاكتتاب على أساسها وتم تصحيحها بدمج الثلاث شركات في شركة واحدة هي " الملتقى العربي للاستثمار " ، وحتى بالنسبة لقطاع البنوك عصب الاقتصاد ، فقد اندهش عندما استلم في الخارج خطاب داخله حساب أحد عملاء البنك بمصر الجديدة . كما صدم عندما اكتشف أن ا لمبلغ المحول باسمه وصل فرع البنك منذ أكثر من أسبوعين بينما إجابة الموظف الدائمة " لم تصل قيمة الحوالة بعد " ولم يكتشف ذلك إلا بعد أن راجع المركز الرئيسي للبنك . وهنا طالب المسئولين عن البنوك بإعادة النظر في أسلوب التعيين في البنوك لحساسيتها ، وأن تعتمد في شغل وظائفها على الكفاءة والخبرة ..الخ وليس على الواسطة وغيرها من الأساليب الملتوية . بعد غياب دام اثنين وعشرين عاما عاشها وأفراد أسرته على حد الكفاف برغبته ، عاد ليواجه الواقع المرير ويواصل المعيشة على حد الكفاف رغ أنفه ، فقد خسر مدخراته ، ولم يستمع لنصائح الناصحين بأن يودعها أحد البنوك لتدر عائدا مضمونا يتعيش به , وأصبح أبناءه يتسولون الوظائف رغم تفوقهم علما وكفاءة ، مقارنة بمن يشغلون وظائف الشركات التي ساهم في تأسيسها وغيرها . 

الكذبة الكبرى : واحد من ملايين المصريين الذين صدقوا بحسن نية الدعاية المكثفة من وسائل الإعلام التي كانت تستعين في صياغة مادتها المسئولين في مختلف القطاعات بالحث على الاستثمار في مصر عن طريق الشركات التي تنشأ بمباركة جهاز الحكم وبمبادرة من البنوك وشركات التأمين وبنك الاستثمار والتأمينات الاجتماعية ..الخ . فضلت تحويل مدخراتي أولا بأول للمساهمة في تأسيس هذه الشركات بدلا من إيداعها البنوك أو إحدى شركات توظيف الأموال . وكان أملي أن أعود إلى أرض الوطن من غربة دامت اثنين وعشرين عاما ، لأفخر بإنجاز هذه الشركات والبنوك التي ساهمت في تأسيسها كي تقود مصر إلى عصر التكنولوجيا والعولمة وعصر الانفتاح والمعلومات ، ولأرى منتجاتها تنافس منتجات الدول في مختلف بقاع الأرض ، ولأحصل على عائد يفوق إن لم يساوي عائد الودائع البنكية بعد أن اشتد عودها واحتلت مكانها في السوق المصري والأجنبي ، كما كان أملي أيضا أن أحصل في أي منها على منصب ولو استشاري بعد حصولي على سبعة دبلومات إضافة إلى الماجستير ، شملت تخصصات الإدارة والاقتصاد والتخطيط والحاسب الآلي ، كما كنت آمل أن يحصل أبنائي وبناتي على وظائف ضمن التوسعات التي تجريها هذه الشركات بعد أن تفوقوا في دراساتهم ، فهم أولى من غيرهم في حالة حصولهم على المؤهلات والخبرات المطلوبة لهذه الوظائف . 

تقرير مجلس الإدارة : 

من يستعرض تقرير مجلس الإدارة يخرج بانعكاس أنه أمام صرح مصري واعد أنشيء منذ ربع قرن"عام 1977" شهد توسع استثماري غير مسبوق عام 2000 ، ليستأثر بما يعادل 30% من الإنتاج المصري ، الوضع الذي يعطي الشركة مزايا الإنتاج الكبير وما يصاحبه من الاستفادة بانخفاض التكاليف وارتفاع العائد ، والقدرة على الريادة البحثية في مجالها حتى تضع المنتج المصري ليفوق في جودته المنتج الأجنبي فيحل محل المستورد من المنتج المماثل ، ويحقق طلب عالمي ليتم تفضيله على المنتجات المنافسة في السوق الخارجي ، وبصفة خاصة سوق الدول العربية والإفريقية ، ومجموعة الكوميسا القريبة جغرافيا من مصر . مستفيدة بما تم من اتفاقات وتسهيلات عقدها الرئيس محمد حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء في زياراتهما المكوكية لمختلف الدول لفتح أسواقها أمام المنتج المصري وإعفاءه من الضرائب الجمركية والعديد من القيود التي تضعها الدول عادة أمام نشاط الاستيراد ، فهل وضعت الشركة استراتيجيتها على هذا الأساس ؟. فشل مجلس الإدارة في تحقيق أهدافه : فلنسم الأمور بمسمياتها الصحيحة ، ولا نضع رؤوسنا كالأنعام في الرمال حتى نتدارك الموقف ونصحح المسيرة ، يعلق رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه فشلهم على المنافسة الصعبة ، وحالة الركود في السوق المصري "ص 9" ذلك رغم أنه ضمن أهداف الشركة الرئيسية " تطوير وتنويع إنتاجها بما يتلاءم مع احتياجات السوق المصري والتصدير" ص 4" فهل تم هذا التطوير والتنويع في الإنتاج واستغنت مصر عن الاستيراد ؟ وهل تم هذا التطوير والتنويع وحقق المنتج المصري رغبات واحتياجات السوق الخارجي ؟لم يتحقق شيء من هذا.فرغم الركود الذي يدعيه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تتزايد فاتورة استيراد الأسمنت من الخارج سنة بعد أخرى . وغزت المنتجات الأجنبية السوق المصري ولم تستفد الشركة من الجهود المضنية التي يبذلها الرئيس محمد حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد من أجل فتح أبواب التصدير على مصاريعها للشركات المصرية واكتفى بالمنافسة في السوق المحلي الذي يدعي أنه راكد رغم ارتفاع فاتورة الاستيراد . فكيف يكون تصرفهم يوم سريان اتفاقيات الجات وإزالة كل القيود على الاستيراد ؟ من الواضح أن إدارة الشركة تفخر باستحواذها على ثلث الإنتاج المحلي ونجاحها في استقطاب مستثمر استراتيجي ليستأثر بما يعادل 25% من رأسمال الشركة " ص 13 " 11% منه يحصل عليه من سوق الأوراق المالية ، ليحل محل صغار المساهمين المصريين ، وذلك بهدف وحيد هو احتكار السوق المحلي ، وتناسى مجلس الإدارة أن الشركة مهما زاد رأسمالها سوف تكون قطرة في بحر سوق الأسمنت عندما تفتح الأسواق على مصاريعها ومواجهة المنافسة العالمية التي لن تسمح بالبقاء إلا للمنتجات التي تتسم بالجودة العالية ، وأسلوب التشوين والتخزين ، وأسطول النقل الذي يجب أن يتسم بالكفاءة العالية ..الخ . فقد اكتفى رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بالعمل على زيادة استثماراتها لتصل إلى 2 مليار جنيه ، أهمها شراء 66% من أسهم شركة أسمنت طرة بتكلفة 1.3 مليار جنيه ، تم تمويل معظمها " 1.7 مليار " عن طريق القروض والتسهيلات الائتمانية " ص 13 " . وقد برر رئيس مجلس الإدارة في تقريره " ص 8" سبب تمسكه بتملك حصة مسيطرة في رأسمال شركة أسمنت بورتلاند طرة باعتبارها تخدم منطقة القاهرة الكبرى ، أكثر مناطق الدولة استهلاكا للأسمنت " ص 8" فإذا استحوذت منطقة القاهرة الكبرى على معدل كبير من استهلاك الأسمنت في مصر في السنوات الماضية ، فلن يستمر هذا الوضع ، يقينا ، في المستقبل . ذلك أن التوسع الرأسي في المباني وتكثيف تواجد المصانع والشركات في العاصمة لن يستمر بل بدأت الدولة تصحح هذا التخطيط العمراني المختل ، وتتوسع عمرانيا خارج القاهرة الكبرى ، بل خارج الكتل السكانية في عواصم المحافظات ، فما فتيء رئيس الدولة يطالب بتركيز النمو في المناطق العمرانية الجديدة مثل سيناء ، وشرق التفريعة ، وتوشكي ، وصعيد مصر حتى ينتشر العمران ربوع مصر ، صحرائها وواديها ، ولا يستمر تركز العمران والكتل السكانية في 4% من أرض مصر ، كما هو حادث حاليا . والطامة الكبرى تكمن في اعتماد تمويل الاستثمارات على القروض والتسهيلات الائتمانية بتكلفتها الكبيرة "بين10%و12.5%سنويا ص 12" الأمر الذي يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج وبالتالي عجز الشركة عن المنافسة. ويبدو أن النظرة الضيقة والافتقار إلى الاستراتيجية التسويقية المثلى،والاستهانة بهدف ضغط التكاليف يكمن في سيطرة الكيماويين والمهندسين على مقدرات الشركة.فمن أجل تحقيق النمو المستهدف يجب أن نغزو السوق الخارجي،ولن يتم ذلك إلا بقيادة واعية تعتقد أن التصدير هو " حياة أو موت " هذه القيادة يجب أن تكون لذوي الخبرة والعلم في مجال التسويق وهذا لا يعني الاستغناء عن الكفاءات في الكيمياء والهندسة فمكانهم هام في مجالات الإنتاج وتحسينه وتطويره حتى يفوق المنتج العالمي جودة . انخفضت انتاجية العامل من 2093 طن أسمنت عام 1999 إلى 2035 طن عام 2000 بمعدل انخفاض 2.8% ، وبعد أن وصل إنتاج الشركة من الأسمنت المنتج والمطحون إلى 3.822 مليون طن عام 1999 ، استهدفت الشركة انتاج 3.6 مليون طن فقط عام 2000 وحققت 3.685 مليون طن بانخفاض بلغ معدله 5.8% للمستهدف و 3.6% بالنسبة للمحقق ، وذلك كله رغم نفقات التدريب في الداخل والخارج ، والذي بلغ 5625 رجل /يوم . تعمدت الشركة إضافة موارد وهمية أطلقت عليها " شهرة السيطرة قيمتها 26 مليون جنيه. العنوان " زيادة رأس مال الشركة "ص 13 " لا يعبر عما كتب أسفله . ما هو المقصود بعبارة " بنفس السعر " الواردة أسفل ص 13 " وكذلك كلمة الصيانة التنبؤية أعلى نفس الصفحة . بلغ متوسط دخل العامل 3305.1 جنيها في الشهر عام 2000 مقابل 3404.0 جنيها عام 1999 ، وبلغ متوسط دخل عضو مجلس الإدارة في الشهر 25865.2 جنيها عام 2000 مقابل 26350.0 جنيها عام 1999 من المساهمين الذين ساندوا الشركة في سنوات العسرة ، في أشد الحاجة إلى تبرعات الشركة ، إذ أن بعضهم لا يحصل على أي دخل ، وهم أحوج من محافظة السويس ، أو العاملين بالشركة . فقد استخدمت الشركة أموالهم خلال سنوات طوال في تشييد بنيانها وتركيب آلاتها وتعيين عمالها وتأثيث إدارتها بالمكيفات والمراوح والسجاجيد والفرش والمكاتب ..الخ . فخلال هذه السنوات تذرع مساهمو الشركة بالصبر انتظارا ليوم يجني فيه ثمرة استثماره في هذا الصرح ، ولكن للأسف هذا اليوم أصبح سرابا . فبعض مساهميها وأولادهم يهيمون دون عمل ..الخ . مما سبق يتضح أن رئيس مجلس إلإدارة وأعضاءه لا يزالون يعيشون مرحلة احتكار السوق والسيطرة التي تمكنهم من استغلال المواطنين وملء خزائنهم الشخصية وليذهب الاقتصاد القومي في الجحيم ، فهم لا يشغلون تفكيرهم في مصلحة صغار قدامى المساهمين أو مصلحة الشركة ذاتها طالما يؤمنون بقاءهم في مقاعد مجلس الإدارة سنة إضافية ، بأي أسلوب كان ، بالرشوة ، بإقرار العقود المشبوهة . .الخ . 

